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 الملخّص:
 

بعقد ما يسمى تعهد الإدارة لأحد أشخاص القانون العام أو الخاص بتسيير وإدارة مرفق عام تحت      
 .بتقديم خدمات للجمهور مقابل إتاوة يحصلها من منتفعي المرفق الامتياز، حيث يلتزم

، و إستعملته في الحقبة الإستعمارية 19 ظهر عقد الإمتياز بادئ الامر في فرنسا خلال القرن       
ومشاريع  ت العامةحيث شهد تطورًا ملحوظًا على مر الزمن و بدأ إستخدامه لتفويض العديد من الخدما

الجزائر على ، استمر استخدامه في الجزائر بعد الاستقلال بشكل مقيد نظرا لإعتماد  البنية التحتية
 النظام الاشتراكي آنذاك. 

تبنى المشرع الجزائري هذا النوع من العقود بعد تفتح الدولة وإنتقالها من النظام الإشتراكي إلى     
الولوج الى الحقل الاقتصادي والمشاركة في إدارة المرافق العامة النظام الرأسمالي ثم سماحها للخواص ب

من عبء الدولة بالإضافة الى الزيادة من جودة الخدمة لما يتمتع به يعمل ذلك على التخفيف حيث 
 القطاع الخاص من مؤهلات عالية.

منا فيه عن تبنينا هذا الموضوع في فصلين فصل تكلونظرا لأهمية هذا العقد وإتساع مجالاته     
الى  بالإضافةركانه ماهية عقد الإلتزام حيث عرفناه طبقا لمصادر مختلفة و بينا محله وخصائصه وأ

أما الفصل الثاني فكان حول  يفه،هم النظريات التي سادت في تكيالفرق بينه وبين العقود الاخرى وأ 
، وما يخلقه ذلك من حقوق وإلتزامات النظام القانوني لعقد الإمتياز بداية من القواعد التي تحكم تكوينه 

لى نهايته و تصفيته بالإضافة الى طرق تسوية ما قد يحصل من منازعات عقدية بين الطرفين وديا و إ
 أهم المراجع الوطنية و الاجنبية .بالنصوص القانونية الجزائرية و  قضائيا، مستعينين
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 مقدمة :

طبقا لقواعد القانون العام كوسيلة للتعبير عن إرادتها  وتلبية  الإداري القرار  الإدارةتستخدم  
ا كافيا أسلوبليس  الإداري السلطة العامة ، ولكن القرار  بإمتيازاتتها بصفتها شخصا متمتعا احاجي

حتياجات الجمهور إ لبيةتواجبها في  تأدية أثناء الإدارةنظرا للإلتزامات الكثيرة الواقعة على عاتق 
طبيعية  ومعنوية أالى إبرام عقود مع أشخاص  الأخيرة هذهوتحقيق المنفعة العامة، حيث تلجأ 

في هذه العقود   الإدارةتتصرف  اذويمكن لهذا الأخير أن يكون خاضعا للقانون الخاص أو العام، 
سعيها الى إشباع حاجيات الأفراد  في  مرافقها المتعددة   كأحد أشخاص القانون الخاص ، ولكن

ساليب القانون الخاص  من العقود وغير متعارف عليه في أ  مألوفلتوجه الى نوع غير ل بها  أدى
السلطة العامة ، مثل عقود الصفقات العمومية  بإمتيازاتكشخص يتمتع  اتتصرف فيه  إستثنائي

 وعقود تفويض المرفق العام.

 والإقتصاديةالعقود نتيجة تزايد الحاجيات العامة والطفرات السياسية  هذهجزائر ظهرت في ال
في تسيير شؤون   البالغة يتههملأا المرفق العام نظرا هدهتطورات التي ش، و الا البلادهتدهشالتي 

و لعل التحول  ،لمواكبة العجز الناتج عن هذه التقلبات والمستجدات العمومية والخدمةالمجتمع 
من التأثير  الأكبرها و كان له النصيب أهمبالتحديد  1989 سنةشهدته البلاد  الذي الإقتصادي
و لتدارك  الخدمةمن  الأدنىوكان من الصعب تحقيق الحد  الإدارةهذا التحول كاهل  أثقلحيث 

المجال  تاركة الإقتصاديالدولة جزئيا من الحقل  إنسحبتالوضع والحد من العجز الطارئ 
الى  ىدأ، ما الإشتراكيالنظام  إحتكار إزالةفي النشاطات العمومية و المساهمة  أجلللخواص من 

 خلق تعاون بين القطاعين العام و الخاص . 

التعاون في عقد تحت عنوان الصفقات العمومية و عقود تفويض  لهذاصورة  أهموتكمن 
 .الإمتيازهو عقد  و ألامرفق العام على وجه التحديد ال

 الحقبةفي  ستعملتهإو ،   19ظهر عقد الإمتياز بادئ الامر في فرنسا خلال القرن 
ويض العديد لتف إستخدامهبدأ  و حيث شهد تطورًا ملحوظًا على مر الزمن في الجزائر الإستعمارية

  مشاريع البنية التحتية.من الخدمات العامة و 



 مقدمة 
 

 ب 

 ، في1962عن فرنسا في عام  إستقلالهاالجزائر  إستعادةبعد  الإمتيازعقود  إستخدام إستمر
 إستخدامأثر على  الإقتصادي، وهذا النظام تعتمد على النظام الاشتراكيتلك الفترة، كانت الجزائر 

يديولوجية لإا عن جًاتان اعقد كونه وتنظيمها بشكل أكبر عمالهاإستإلى تقييد  أدىو  الإمتيازعقود 
، وغالبًا من قبل أفراد القانون العام مثل ة قليلةبنسب إعتمدكبير و  إنتشارالليبرالية فلم يكن له 

ترسيخ دور الدولة في شريع قوانين وأنظمة جديدة اذ تم ت الجماعات المحلية والمؤسسات العامة،
 الشروط والقيود للمحافظة على مصالح الدولة والمجتمع. الكثير وفرض الإمتيازتنظيم عقود 

ة، وهو التطور الإقتصاديفقد شهدت الجزائر تحولًا نحو الليبرالية  ،الأخيرةما في سنوات أ
في مجموعة متنوعة من  الإمتيازعقود  إستخدامإلى تشجيع القطاع الخاص وزيادة  أدىالذي 

ويظهر ذلك من  ،في البلاد والإقتصاديةالمشاريع والقطاعات وما يتناسب مع التغيرات السياسية 
في  الإمتياز أسلوبالتي تتبنى   القانونيةمن النصوص  مجموعةالمشرع الجزائري  إصدارخلال 
و  149 المادةفي  11/10مثالا على ذلك قانون البلدية رقم  ونأخذوتنظمه،  العامةالمرافق  إدارة
المصالح التي  وبينتا الإمتياز أسلوبب البلديةبعض مرافق  إدارة قابليةحيث نصتا على  155 المادة
 199/ 18المرسوم التنفيذي رقم  أبرزهاوكان  أيضاأخرى في قوانين  ذكرهتم  كما بل ذلك،تق

 الصادر حديثا و  المتعلق بتفويض المرفق العام ، والذي تناول فيه العديد من جوانب العقد. 

في  كبيرة مكانةالموضوع ولتعلق هذا العقد بالمرفق العام والذي  يحتل  أهميةمن  بالرغمو 
وفي تسيير مصالح البلاد عن طريق التعاون بين القطاعين العام و الخاص نلاحظ   الإداري القانون 

المتعلق  18/199 صدور القانون الى غاية  القانونية التي تضبطه هنا و هناكتناثر النصوص 
في  البحثما يستدعي  ،لتي تم إنجازها على ضوء أحكامهبتفويض المرفق العام وقلة الدراسات ا

هو سبب و  و تسليط الضوع على مختلف القواعد القانونية التي تنظمه عقد الامتياز تفاصيل
  .ي للموضوع إختيار 

 :  في الجهد المتواضع الهدف من هذاو يكمن 

  الإمتيازمحاولة للتعمق أكثر ومعرفة ماهية عقد، 
  العقودهذا النوع من الضابطة لالضوء على أهم القواعد القانونية تسليط، 
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 الإمتيازز أهمية عقد ابر إ، 
   إثراء المكتبة الجامعية وترك بصمة فيها. 

 ثناع انجازنا لهذا البحث واجهتنا العديد من الصعوبات ندكر منها :أ

 سة ستخدام عقود الإمتياز و إختلاف ضوابطه من مجال لآخر ما يجعل دراتعدد مجالات إ
قمنا بتركيز دراستنا على عقد الإمتياز في المادة  الموضوع بشكل عام أمرا صعبا و باتالي

 ،الادارية
 .ضيق الوقت و العمل منفردا على البحث 

 
 

  الطرح :  هذاالمستمدة من  الإشكالية هده بحثنا ب نبدأ

وإلى أي مدى وفقت تشكيلة القواعد القانونية التي  ؟ كيف نظم المشرع الجزائري عقد الإمتياز
 من جهة نالمتعاقديوضمان حقوق  هدا النوع الفريد من العقودضبط و توضيح في وضعها 

 من جهة اخرى ؟ نفعة العامةموتحقيق ال

يلي عددناها منتهجين بذلك المنهج الوصفي والتحلأ التي  الخطةعليه وفق  جابةالإوهو ما سنحاول 
 ؛حيث قسمنا بحثنا الى فصلين

  تطرقنا عقد الإمتياز والذي قسمناه الى ثلاثة مباحث  الإطار المفاهيميالفصل الاول تناول
وتمييزه عن العقود  هلتكييفبالإضافة  هخصائصو  هأركانإلى و إلى مفهوم عقد الإمتياز يها ف

 الأخرى،
 والذي تم تقسيمه الإمتيازلقانوني لعقد الإطار افقد كان تحت عنوان  ما  الفصل الثانيأ 

 وتسوية منازعاته.  تهنهايو  الإمتيازتكوين عقد ، تناولت مباحث ةلى ثلاثإبدوره 
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طار المفاهيمي لعقد الإمتياز الإول الفصل ال   
لاستفادة من حقوق التي تتيح للأطراف فرصة ا يُعد عقد الامتياز من الآليات القانونية الهامة       
مشتركة تنعم لقدرته على توفير بيئة  بشهرة واسعةيتمتع حيث وفقاً لشروط محددة.  وامتيازات

اهداف الادارة و الاهداف لعقود أداة فعالة لتحقيق ح والمستفيد. تمثل هذه انابالفوائد لكل من الم
 وحقوق الأطراف بشكل واضح.، وهي تعكس التزامات المادية للملتزم 

ه عن غيره من ستكشاف مفهوم عقد الامتياز والعوامل التي تميز إإلى يهدف هدا الفصل        
سيتم تحليل مكونات هذا النظام وفقًا للتشريعات والقوانين المعمول بها في ،  الآليات القانونية

التي تواجه عقود الامتياز في هذا الجزائر، مما يسلط الضوء على التطورات القانونية والتحديات 
 السياق.

 الإمتيازنخصه بتعريف عقد  الأول ثلاث مباحثلى إ الفصل  في هذا بحثنا حيث قسمنا      
حيث سنتطرق الى مختلف التعاريف الفقهية و القانونية و أهم ما جاءت به الاجتهادات القضائية، 

 عقد الأركان ص و ئخصا الثاني سنتكلم فيه عنما المبحث أ ،الإمتيازل عقد مجا بالاضافة الى
ضم ما المبحث الثالث فسيائصا تميزه عن غيره من العقود ، أتثبت صحته و خص لوجود أركان

هم النظريات التي سادت في تحديد خرى بالإضافة الى أ بين العقود الأمقارنة لتوضيح الفروق بينه و 
 طبيعة هدا العقد .

  الإمتيازعقد  مفهوم: الولالمبحث 

لى مختلف النصوص إ لابد لنا من التطرق   الإمتيازشامل لعقد  مفهومحتى نتوصل الى        
بهذا  المتعلقةالقضائية  الأحكامو الفقهية  الآراءو مختلف   الإمتيازعقد  جاء فيها ذكرالتي ية ونانالق

 وفق مطلبينسنعالجه وهذا ما  بالإضافة الى محله ومختلف المجالات التي يطالها النوع من العقود
 على النحو التالي : 

   الإمتيازتعريف عقد : الولالمطلب 

ن عقد الإمتياز هو من العقود الادارية المسمات و يعتبر من أنحع و أنجح الوسائل إ      
هم التعاريف الفقهية و القانونية ومية ، نتطرق في هدا المطلب الى أ اليبيرالية في إدارة المرافق العم

 و القضائية  وفق ثلاثة فروع على النحو التالي : 
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  الإمتيازالتعريف الفقهي لعقد : الولالفرع 

 أو  المحافظة  أو)الدولة  الإدارة تعهد  نأي "يقصد بهذه الطريقة أو الطم انعرفه الدكتور سليم      
لمدة محددة وذلك  هإستغلالمرفق عام إقتصاديا و  إدارةالشركات ب أو   الأفراد  أحدالمدينة ( إلى 

يقدمها الملتزم وعلى مسؤوليته في مقابل رسوم من المنتفعين بهذا  أموالعن طريق عمال و 
 .1المرفق"

شركة ( بمقتضاه وعلى أو  )فرداالملتزم يتولى إداري ي "هو عقد او كما عرفه إبراهيم الشه      
خضوعه  سوم يتقاضاها من المنتفعين معر  مقابل هإستغلال و إقتصاديمرفق عام  إدارةؤوليته مس

 2". الإدارة ة الضابطة لسير المرافق العامة فضلا عن الشروط التي تضمنها الأساسيللقواعد 

و تسيير المرافق العامة و عقد  إدارةمن طرق  " فعرفه انه الدكتور محمد الصغير بعليما أ     
الملتزمة مع شخص خاص عادة يسمى  أو المتعاقدة   الإدارة  في إتفاقة يتمثل الإداريمن العقود 
المرافق العامة لمدة معينة مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين  أحدوتسيير وتشغيل  إدارةالملتزم؛ ب

 3خسارة". أووالمستعملين للمرفق العام مع تحمل مخاطر ذلك ربحا 

 أحديتعهد إداري المرفق العام "هو عقد إمتياز كذلك يعرف الدكتور عمار عوابدي عقد       
 إحدى ؤوليته المالية بتكليف من الدولة أوالشركات بمقتضاه بالقيام على نفقته وتحت مس أو الأفراد 
خدمة عامة للجمهور وذلك مقابل  بتقديم كذلكة؛ وطبقا للشروط التي توضع له الإداريوحداتها 

 4".الأرباحعلى وإستيلائه المشروع لمدة محددة من الزمن   ستغلاللإالتصريح له 

  الإمتيازي لعقد ونانالق: التعريف الثاني لفرع ا

متفرقة تبين تعريفه و مواد ب ونية اننصوص  قفي   الإمتيازعقد   الجزائري المشرع  ذكر      
التي  تو التعريفاية ونانالقالنصوص هذه  أهمكر في ما يلي نذ، الاتجفي مختلف الم أحكامه

 : جاءت بها
                                                      

 . 452-453، ص.ص 2007، مبادئ القانون الإداري ، دار الفكر العربي ، مصر،  الطماوي  سليمان  1
 . 15، ص  2003، مصر ، ، مؤسسة الطوبجي B.O.Tابراهيم الشهاوي ، عقد امتياز المرفق العام   2
 .15، ص 2006محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،   3
   .189، ص 2007عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  4



 الفصل الاول                                                                   ماهية عقد الإمتياز 
 

 

7 

 

 المتعلق بتفويض المرفق العام.  199-18في المرسوم التنفيذي : أولا  

  الإمتيازلمصطلح عقد  المتعلق بتفويض المرفق العام 199-18المرسوم التنفيذي  تطرق         
 السلطةهو الشكل الذي تعهد من خلاله   الإمتياز"  ىالأول الفقرةفي ت نصحيث  53المادة  في

المرفق العام  لإقامة ضروريةممتلكات  إقتناء منشئات أوجاز انللمفوض له اما  المفوضة
له  المفوضة" يستغل  يةالثان الفقرةواضافت  المرفق العام"  إستغلالواما تعهد له فقط  ،هإستغلالو 

. ويمول المفوضة السلطةمن طرف  جزئية  رقابةتحت  ،المرفق العام باسمه وعلى مسؤوليته
ى من و أتاالمرفق العام ويتقاضى على ذلك   إستغلالالممتلكات و  إقتناءو لإنجاز  المفوض له بنفسه

ريف المذكور في مطابقا للتع  الإمتيازعقد ل هاتين الفقرتين تعريف انكاذ  "مستعملي المرفق العام.
 1دناه. أالمرسوم الرئاسي 

يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات الذي   15/247في المرسوم الرئاسي :  ياانث
 : المرفق العام

"تعهد السلطة المفوضة  هانب  الإمتيازعقد  210حيث عرفت الفقرة الثالثة من المادة        
وإما  هإستغلالالعام و  ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق إقتناء أو    منشاَت  بإنجاز للمفوض له إما
 ،مسؤوليته سمه وعلىإيستغل المفوض له المرفق العام ب العام . المرفق  إستغلالتعهد له فقط ب

مول ي ى من مستخدمي المرفق العام.او ذلك أت ويتقاضى عن ،المفوضةتحت مراقبة السلطة 
 2."المرفق العام بنفسه  إستغلالو  الممتلكات إقتناءو جاز نالمفوض له الا

 في مجال المياه  :ثالثا

  الإمتياز" يقصد بون المياه الملغى انق المتضمن 83/17رقم  ون انالقمن  21 المادةعرفته       
 : ون انالقبمفهوم هذا 

                                                      
، 48، يتعلق بتفويض المرفق العام ، الجريدة الرسمية عدد  2018اوت  2المؤرخ في  199-18من المرسوم التنفيذي رقم  53المادة   1

 . 2018اوت  15الصادرة في 
ق الدي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرف 2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247من المرسوم الرئاسي  210المادة   2

 2015نوفمبر  23، الصادرة في  50العام، الجريدة الرسمية رقم 
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  أداء انعتباريا قصد ضمـإ  شخصا الإدارة العام تكلف بموجبه  ون انالقعقـد مـن عقود 
الا لـصالـح   الإمتيازيمنح  انلا يمكن  سا الخـدمات للصـالح الـعـام. و على هذا الأ

  عمومية و كذا المجـموعات المحلية.الهـيئـات و المؤسسات ال
  أو ون العام انللق انخـاضعا كإعتباري  أو و شخـص طـبيعي  الإدارة يبـرم بيـن إداري عقـد

  1"الملكية العامة للمياه.  إستعمالقصد ص ، الخا

للتزويد بمياه الشرب  العموميةالخدمات إمتيازات المتعلق بمنح  266\85 اما المرسوم رقم       
ويتكون من  فقط العامة صللأشخاومنحه   الإمتيازى على مفهوم الأولالمادة قد ركز في والتطهير 

لما ورد في  الأولالنص التطبيقي  ون انالقهذا  ودفتر الشروط حيث يعتبر  الإمتيازعنصرين عقد 
 2 . الملغى 17\83 ون انالقمن  21المادة

 17\83ون انللق امتممو  معدلا الملغى بدوره والدي كان 13\96رقم  ون انالقجاء بعد ذلك        
 الإدارة تكلف  ،العام ون انالقعقد من عقود ه ان"على   الإمتيازمنه عقد   المادة الرابعةحيث عرفت 

 3 .".عمومية منفعةذات  خدمة أداءخاصا قصد  أو بموجبه شخصا اعتباريا عاما 

ة دملخاإمتياز على منح  القدرةة يالبلد لتمنح 253\97من القانون  4لمادة جاءت بعد دلك ا
 نص المادة على النحو التالي: انوك ، الوحيدة حةانالمهي  الدولةت انك انبعد  العمومية

 العقد الذي من خلاله تكلف الدولة أو  الإمتيازوالتنظيمات المعمول بها يقصد بين ان"طبقا للقو  
الشركة/المؤسسة المسماة في صلب النص "   الإمتيازحة انمالبلدية المسماة في صلب النص "

والمحافظة  اهإستغلالونقل وتوزيع ماء الشرب؛ و  بتسيير خدمة عمومية لتوفير "؛ الإمتياز"صاحبة 
هذه  تعريف اننلاحظ  ، 4 يدفعه المستعملون" أجرمحدودة مقابل  لمدةعليها تحت مسؤوليتها 

 كما بين محل العقده عقد ان يةونانالقطبيعته  انمن تبي  الإمتيازعناصر عقد  أهم على نص المادة

                                                      
 الملغى. المتضمن قانون المياه ،30العدد  ر، ج 1983جويلية  16المؤرخ في ، 83/17القانون رقم   1

،يتعلق بمنح امتياز الخدمة العمومية للتزويد بمياه الشرب والتطهير ،الجريدة 1985اكتوبر  29،المؤرخ في 85/266المرسوم رقم   2
 .1985اكتوبر  30، مصادر بتاريخ 45الرسمية عدد 

 ،)ملغى( .1996جوان  15،الصادر بتاريخ  37، يتضمن المياه ج ر عدد 1996جويين  15، المؤرخ في 13 96رقم   قانون ال 3
،الذي يتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب 1997جويلية  8،المؤرخ في 253- 97المرسوم التنفيذي رقم   4

 .1997جويلية  8، الصادر بتاريخ 46والتطهير، جريدة رسمية عدد 
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 الذي يتلقاهفيما يخص المقابل  أجررسم بدلا من  كلمة ستعملإ ان الأفضلمن  انك انومدته و 
 .  الإمتيازالمستفيد من 

معدل الون المياه انق المتضمن 2005ت أو   4المؤرخ في  12 05رقم  ون انالق نأفي حين         
 للأملاكالموارد المائية التابعة   إستعمالإمتياز " يسلم بـ  76المادة في   الإمتيازعرف متمم الو 

معنوي  أو العام , لكل شخص طبيعي  ون انالقالعمومية الطبيعية للمياه. الذي يعتبر عقدا من عقود 
 ون انالقالخاص يقدم طلبا بذلك طبقا للشروط المحددة في هذا  ون انالق أو ون العام انخاضع للق

  ."والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم

على خلاف  العام ون انالقه عقد من عقود انهذا التعريف قد بين نوع العقد على  اننلاحظ        
وطبيعة كما تطرق الى محل العقد  عقد دون تحديد نوعه بكلمة كتفىإالقرار الوزاري السابق الذي 

من  78المادة كما اضافت . معنويا أو  الخاص طبيعيا أو  ون العام انتابعا للق انالمتعاقد سواء ك
متياز حة للإانالموارد المائية على توقيع السلطة الم  إستعمالإمتياز يتوقف منح "  ون انالقنفس 

 . 1خاص " لدفتر شروط   الإمتيازوصاحب 

 

 الطرق السريعة : في مجال  رابعا

الطرق إمتيازات المتضمن منح  308\96المرسوم التنفيذي رقم في هذه الحالة ننظر الى        
جاز الطرق السريعة وملحقاتها و انخضع ي ة و الثالثة ؛ الثانيو  ىالأولالمادة  تنصحيث السريعة 

الطريق السريعة إمتياز . ويمكن منح  الإمتيازتوسيعها لمنح أو   تهيئتها  أشغالو  تهاانتسيرها وصي
الخاص الذي يقدم طلبا بذلك وفق تعليمات دفتر  أو ون العام انمعنوي خاضع للق لكل شخص
بين الوزير المكلف بالطرق السريعة إتفاقية موضوع   الإمتيازويكون منح هذا  ،النموذجي الشروط

  .الإمتيازوبين صاحب 

                                                      

، معدل  2005الصادر في اربعه سبتمبر  60ج ر عدد  المتضمن ضمن قانون المياه، 2005اوت  4المؤرخ في  12 05القانون رقم  1 
، المؤرخ  02 09،والقانون رقم  2008جانفي  27الصادر في  04،ج ر عدد  2008اوت  4، المؤرخ في 03 08ومتمم بالقانون رقم 

 .2009جويلية  26،الصادر في  26، ج ر عدد  2009جويلية  22في 
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بالطرق السريعة بمرسوم يتخذ من مجلس الحكومة؛ الخاص   الإمتياز منحإتفاقية ادق على يص  
  1الرسمية. المتعلق بها في الجريدة  عبباءودفتر الأ  الإمتيازمنح إتفاقية وتنشر 

  فقط  المعنوية شخاصالأمع   الإمتيازعقد   إبرام  حصر هذا التعريف قد  اننلاحظ         
 الإقبالو   برام  ويزيد من فرص الإ يعززوالذي  أيضا ينالأجنبيالمستثمرين أمام  فتح المجاللكنه 

 على العقد .

  وتأجيرهاالمرافق المحلية  إمتياز بالمتعلقة   842\3.94 رقمة الوزاريمة في التعلي: خامسا

ة المختصة فردا الإداريضاه الجهة "هو عقد تكلف بمقت كما يلي  الإمتيازحيث عرفت عقد        
يقدمها  أمواللمدة معينة من الزمن بواسطة عمال و  هإستغلالمرفق عام و  إدارةشركة خاصة ب أو 

 إطاروفي ظل  المنتفعون من خدماته,رسوم يدفعها وعلى مسؤوليته؛ مقابل   الإمتيازصاحب 
  2المرفق."ي يخضع له هذا ي الذونانالق النظام

ابل الذي يتحصل والمقالمتعاقد  مسؤوليةالى  أيضاو  ومدتهالى محل العقد  تطرق هذا التعريف     
 فقط .الخاصة  شخاصالأاي حصره على العامة  شخاصالأقصاء عليه ولكنه قام بإ

 شخاصالأيشمل كل   الإمتيازلعقد  هناك تعريفا عاما موسعا ان التعريفات في هذه نلاحظ        
وهناك تعريفا خاصا ضيقا مرتبط بمحل  والوطنية ةالأجنبيالعامة والخاصة الطبيعية والمعنوية, 

  . الإمتيازعقد  إبرام إمكانيةمن  يقصي بعض الفئاتالعقد ومجاله حيث 

   الإمتيازالفرع الثالث : التعريف القضائي لعقد 

في قضية بين  2004مار   09ب  ،جاء في قرار الغرفة الثالثة لمجلس الدولة الجزائري        
  استئنافو شركة نقل المسافرين "سريع جنوب" ؛ بعد  انوهر  بلديةرئيس المجلس الشعبي البلدي ل

 انكما يلي : " ...... حيث   الإمتيازل عقد او حيث تن ؛انة بمجلس قضاء وهر الإداريقرار الغرفة 
 ،للمستغل   الإمتيازتمنح بموجبه السلطة إداري التابع لأملاك الدولة هو عقد   الإمتيازعقد 

                                                      
 25,الصادر في  55, يتعلق بمنح امتياز الطرق السريعة, ج رعدد 1996سبتمبر  18في , المؤرخ 308/ 96المرسوم التنفيذي رقم  1

 .1996سبتمبر 
ديسمبر  07لاداري ، بتاريخ الصادرة عن وزير الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة و الاصلاح ا، 842/3.94تعليمة الوزارية رقم ال 2

 .1، الملحق رقم 1994
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وبهدف محدد متواصل مقابل   إستثنائيالوطنية بشكل  للأملاكالمؤقت لعقار تابع   ستغلاللإبا
 1لكنه مؤقت وقابل للرجوع فيه ". ةاو تأتحصيل  

  الإمتيازعقد مجال : الثاني لمطلب ا

لك لما يوفره من حلول و فوائد ن واسعة في الساحة الاقتصادية و ذاحتل عقد الإمتياز مكا     
 لكلا طرفي العقد ، فهو يضمن فرصا جيدة لاستثمار الاموال بانسبة للصاحب الإمتياز بالاضافة
الى ضمان سير المرافق العمومية و الاملاك محل العقد و الغاية منها سواء كانت مادية او نفعا 
عاما، تطرقنا في هدا المطلب الى اهم المجالات وقسمناها الى مجالات طبيعية و اخرى صناعبية 

 في فرعين على النحو التالي :

 في مجال الموارد الطبيعية الإمتياز: الولالفرع 

 الخاصة للدولة  للأملاكالفلاحية التابعة  الراضي إستغلالفي مجال  الإمتياز :أولا  

 الأراضي  إستغلاليحدد شروط وكيفيات  03\10 ون انالقنص عليه المشرع الجزائري في         
 انبعدما ك  الإمتيازضفى على العقد طابع حيث أ ،الخاصة للدولة  للأملاكالفلاحية التابعة  

في مادته الرابعة ب "   الإمتيازعرف عقد  و الملغى 87/19 ون انالقتفاع حقا دائما في نالا
هو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في صلب   الإمتياز

الخاصة  للأملاكالفلاحية التابعة  الأراضي  إستغلال". حق  الإمتيازالنص "المستثمر صاحب 
السطحية المتصلة بها بناء على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم لمدة  الأملاكللدولة وكذا 

سنوية. تضبط كيفيات تحديدها تحصيل اتاوة   ( سنة قابلة للتجديد مقابل40أقصاها أربعون )
 2ون المالية.".انوتحصيلها و تخصيصها بموجب ق

 أعضاءعلى   الإمتيازعلى اقتصار منح هذا   ون انالق من نفس المادة الخامسةكما تنص         
والذين حازوا  19\87رقم  ون انالقأحكام  الذين استفادوا من والفردية الجماعبية الفلاحيةالمستثمرات 

 يكونوا قد  انكما يشترط  ،قرار من الوالي  أو    المحافظة العقاريةعلى عقد رسمي مشهر في 

                                                      
، شركة المسافرين " سريع جنوب ", ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي 2004/03/09، الصادر بتاريخ 11952/11950قرار رقم   1

  .212، 57، ص ص، 2004، سنة 04بوهران، مجلة مجلس الدولة، عدد 
2
تابعة  للأملاك  الخاصة  للدولة، ج يحدد شروط وكيفيه استغلال الاراضي الفلاحية  ال 2010اوت  15، المؤرخ في 10/03القانون رقم   

 .اوت 28،مصادر بتاريخ  46 در عد
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تفاعهم الدائم الى انحيث يتم تحويل حق  ،سابق الذكر 03\10 ون انالقهم في مفهوم اتإلتزامفوا بأو 
 والاشهار العقاري للعقد . عدادوالإ ممالتسجيل اءاتجر إريف امع إعفائهم من مصإمتياز 

كتساب حقوق ت إانصفة كي أب و انك لأيه لا يمكن ان ون انالقمن نفس  19المادةتضيف       
 أثناء ه سلك سلوكا غير مشرف انتبين إذا  الخاصة لدولة لأملاكتابعة  فلاحيةراض إمتياز على أ

 التحرير الوطني. ثورة

 والمقاضاةشتراط للإ  الكاملة يةونانالق الأهلية الفلاحية المستثمرة" تكتسب  20تضيف المادة        
 المدني. ون انالق لأحكاموالتعهد والتعاقد طبقا 

يكون شخصا  انالجنسية الجزائرية و   الإمتيازكما يشترط في الشخص الحائز على         
 .وشخصيا  مباشرة الفلاحية المستثمرة إدارة  22 المادة إشترطتطبيعيا حيث 

تقنية  أو   علميةالذين لهم مؤهلات  شخاصالأالى  الفلاحية الأراضيإمتياز يتم منح        
المتبقين من   الإمتياز أصحابوعصرنتها والمستثمرين  الفلاحية المستثمرةويقدمون مشاريع لتعزيز 

أجل  المحاذين من  الإمتياز أصحابمتعددين والمستثمرين إمتياز  أصحابذات  الفلاحية المستثمرة
 03.1\10ون انالقمن  17المادةوذلك حسب  مستمراتهمتوسيع 

 في مجال المياه   الإمتيازيا: انث

الموارد   إستعمالب قيامالفإن  المتعلق بالمياه 05/12 ون انالقمن  72، 71المواد حسب        
يكون من طرف العادية  الفلاحي والمياه غير  ستعمالللإ  المائية بما في ذلك المياه الموجهة

 منشاَت عن طريق  الخاص ون انالق أو   ون العام انطبيعيين ومعنويين خاضعين للق أشخاص
يسلم من إمتياز  أو   رخصة المائيات وذلك بموجب  تربيةأجل  من أو  المياه  ستخراجلإ وهياكل
 .  المختصة الإدارة قبل 

                                                      
يحدد شروط وكيفيه استغلال الاراضي الفلاحية  التابعة  للأملاك  الخاصة  للدولة،  2010اوت  15، المؤرخ في 10/03القانون رقم   1

 المرجع السابق.
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في  معينة لفترةلصاحبها التصرف  المائيةالموارد   إستعمالإمتياز  أو  الرخصةتحول  حيث      
حسب معدل سنوي  المتوفرة الإجماليةالموارد  أسا حجم الماء المحدد على  أو بمنسو 
 1المعتبر.   ستعمالحتياجات التي تتوافق مع الإالاو 

 المائيةالموارد   إستعمالمتياز العمليات التي تخضع لإ ون انالقمن نفس  77المادةوحددت        
 بمصطلح "التي تتضمن لاسيما" :  

 بطيئة  أو  ظمة المائية الجوفية المتحجرة نالماء في الا إستخراجأجل  جاز الحفر منان
 ،يةاو المناطق الصحر  فيلا سيما  ،صناعبية أو ت فلاحية إستعمالاأجل  التجدد من

  توصيل المياه  بأنظمةالسطحية عن طريق الربط  أو المياه الجوفية  إستخراجإقامة هياكل
 ،الوحدات الصناعبية أو المستقل للمناطق  التوصيللضمان 

 أجل  من ،المعادن  من المياه المالحةأو  الأملاح نزع أو  إقامة هياكل تحلية مياه البحر
  ،تلبية الحاجيات الخاصةأو  المنفعة العمومية 

 الفلاحية الإستعمالات أجل  المياه القذرة المصفاة من  ستعمالالموجهة لإ منشاَت الجاز ان
 ،الصناعبيةالإستعمالات الجماعبية أو أو   الفردية 

  المياه  المسماة "مياه  أو المياه المنبعة  أو تهيئة التنقيب عن المياه المعدنية الطبيعية
  ستغلاللإاأجل  بالنوعبية من إعترافاء جر إت موضوع انك التي الأصلالمائدة" الجوفية 

 ،لاكالتجاري قصد الإسته

  إعترافاء جر إت موضوع انالحفر عن مياه الحمامات التي كأو  تهيئة التنقيب 
 ،استشفائية لأغراض لإستغلالها  العلاجيةبخصوصياتها 

  إقامة هياكل وتنفيذ العمليات الخاصة على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات
 ،النشاطات الرياضية و الترفيه الملاحي أو لتطوير تربية المائيات والصيد القاري فيها 

 ع انالتحويل لتزويد المص منشاَت ياه و إقامة هياكل عند أسفل السدود و نقاط الم
 الهيدروكهربائية.

                                                      
1
 المرجع السابق.، المتعلق بالمياه 05/12من القانون  72، 71المواد  
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  الإمتيازصاحب  أو الدولةإسم المكلفة بالموارد المائية التي تتصرف ب لإدارة ليمكن        
 أو عموميين لمتعاملين لتطهير اأو جزء من تسيير نشاطات الخدمة العمومية للماء أو تفويض كل 

 يفوض كلا أو ان  الإمتيازكما يمكن صاحب  ،ات مالية كافيةناخواص لهم مؤهلات مهنية وضم
حيث يتم تفويض الخدمة العمومية  ،لهذا الفرضالمنشأة   ستغلاللإفروع  عدةأو   لفرعالمنشأة جزء 

وشروط  ،يتحملها المفوض له التيعن طريق عرضها للمنافسة مع تحديد لا سيما محتوى الخدمات 
تسعيرة الخدمة أو  المفوض له  أجرتنفيذها والمسؤوليات الملتزم بها و مدة التفويض, وكيفيات دفع 

وكل ذلك بعد طلب الموافقة المسبقة من  ،المدفوعة من المستعملين و معايير تقييم نوعبية الخدمة 
شروط تنفيذ  مراقبةسمح بكما يتعين عليه تقديم تقرير سنوي ي ,المكلفة  بالموارد المائية الإدارة 
 1 .وتقييمها  العمومية الخدمةتفويض 

 في مجال المحروقات  الإمتيازثالثا: 

عن طريق الأنابيب  بواسطةنشاطات نقل المحروقات ممارسة كر  المشرع الجزائري         
ينظم نشاط المحروقات على الذي  13/19 ون انالقمن  127المادةمن خلال نص   الإمتياز أسلوب

 أسا على الأنابيب النحو التالي " تمار  المؤسسة الوطنية نشاطات نقل المحروقات بواسطة 
المادة أحكام  الذي يمنح لها بموجب قرار من الوزير وذلك مع مراعاةالأنابيب النقل بواسطة إمتياز 
 ،إلى سلطة ضبط المحروقاتالأنابيب النقل بواسطة إمتياز أدناه. يقدم طلب الحصول على  132

 بواسطةالنقل إمتياز  وأحكامتوجهها إلى الوزير. تحدد شروط  شأنالتي تقوم بصياغة توصية بهذا ال
الوطنية بنقل كل  المؤسسةحيث تتكفل , في دفتر الشروط الملحق بقرار الوزير."الأنابيب 
إمتيازات حيث تمنح الأنابيب  بواسطةالضخ في نظام النقل  من نقطة إبتداء المنتجةالمحروقات 

 للتمديد . قابلة سنة 30 مدةالنقل ل

جزئيا  أو التي تصل الى حدود تراب الوطني لعبوره كليا  الدوليةالأنابيب فيما يخص          
مجلس الوزراء  موافقةالوزير وبعد فإن  من التراب الوطني منطلقهاالتي يكون  الدوليةالأنابيب و 

لدفع رسم للمرور محدد في دفتر الشروط الملحق الأنابيب وتخضع هذه ،النقل إمتيازات يمنح حق 
إمتياز لم تكن طرفا في كل  انالوطنية  المؤسسة مشاركةيفرض  انكما يمكن للوزير  ،بقرار الوزير

                                                      
 المتعلق بالمياه, المرجع السابق. 05/12من القانون  109 ،108 ،105 ،107 ،77 المواد  1
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سابق  13/19 ون انالقمن  132المادةالذي يتم منحه بموجب الأنابيب  بواسطةنقل المحروقات 
 1الذكر. 

   و التجاري  مجال الصناعيالفي   الإمتياز: الثاني الفرع 

 الطرق السريعة :إمتياز : أولا  

 ،السريعةالطرق  إمتياز بالمتعلق  96/308من المرسوم التنفيذي رقم  حداو  للمادةطبقا        
توسيعها الى  أو تهيئتها و/ أشغالتها و انوملحقاتها وتسييرها وصي السريعةجاز الطرق ان"يخضع 
والعمليات   شغالالأو   الإجراءاتو ات راسجميع الد ان ،" ون انالقكما ينص عليه هذا   الإمتيازمنح 
كما تلتزم على الخصوص   الإمتياز صاحبة الشركة نفقةتكون تحت   الإمتيازب المرتبطة المالية
تضع تحت تصرف صاحب  انو تفاقية الإتمويل جميع العمليات المنصوص عليها في  انبضم

 . شغالالأإنطلاق كل مقطع قبل تاريخ  الضرورية لبناء الأراضيمجموع   الإمتياز

 نفقةوعلى   الإمتيازح انمن قبل ممتياز للإ العقاريةللملحقات  التابعة الأراضييتم تحديد        
جميع التنظيمات كما يتحمل النفقات  إحترامملتزما ب الأخيرحيث يكون هذا   الإمتيازصاحب 

جميع   إستعمالب الضرورةالطريق السريع كذلك تهيئته عند  صيانةوتكييف و  الضرورية لبناء
 ة القوة القاهرة.الالمرور ما عدا في ححركة الوسائل التي تضمن حسن 

ح انيسقط م عبباءه التي يفرضها دفتر الأاتلتزاملإ  الإمتياز إمتثال صاحبعدم  حالةفي        
 حالةوابع ذلك في يتحمل ت انبالتنفيذ على حسابه على حقوقه بعد الاعذار غير المتبوع   الإمتياز
الطريق  صيانةبناء و   الإمتيازولا يمكن التنازل عن  ،الوفاء  حالةالى است المؤديةالقاهرة  القوة
وذلك   الإمتياز حانم على ترخيص من  الإمتيازصاحب  حيازة جزئيا الا بعدأو  كليا  السريع

 2الطرق السريعة .  إمتياز بالمتعلق  96/308  التنفيذيالمرسوم من  32و  30حسب المادة 

 خدمات النقل الجوي:   إستغلالل في مجا  الإمتيازيا: انث

هذا النوع من العقود  يةهملأالى مجال خدمات النقل الجوي نظرا   الإمتيازعقد  إمتدلقد          
 . اناللازم والنوعبيةسرعة العامة بونظرا لتوفيره عناء تسخير الخدمات  العملية الحياةفي 

                                                      
 . 2019ديسمبر  22، صادرة في 79, ينظم نشاط المحروقات، ج ر عدد 2019ديسمبر  11,المؤرخ في 13/19القانون رقم   1
 يتعلق بمنح امتياز الطرق السريعة، المرجع السابق. 1996سبتمبر  18المؤرخ في  96/308المرسوم التنفيذي رقم  2
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العامة الذي يحدد القواعد  98/06 ون انالقمن  112المادةوبالرجوع الى ما تنص عليه         
خدمات النقل الجوي الداخلي   إستغلالالمشرع الجزائري جعل  انالمدني نلاحظ  انبالطير  المتعلقة

إستغلالها من  ةالأجنبيالطرف إستبعد ون الجزائري و انللق الخاضعةمحصورا على المؤسسات 
 : تتوفر فيها الشروط التالية انيجب هذه المؤسسات فإن  المادةوحسب نفس 

 جنسيةمن مساهمين لمالها ملكا رأ   من نصفأكثر يكون  ان, المساهمة شركة بالنسبة ل 
 ,جزائرية

 من حصص  مكونةمال رأ   أغلبيةتكون  نأ: المحدودة المسؤوليةللشركات ذات  بالنسبة
 جزائرية, جنسيةلشركاء من مملوكة 

 يكون الشريك  ان: المحدودة المسؤوليةللمؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات  بالنسبة
 جزائرية جنسيةالوحيد من 

 جزائرية جنسيةمن  أشخاصمالها كليا رأ   يمتلك ان: شخاصالأ شركة ل بالنسبة. 

المدني  انبالطير  المكلفة السلطةالى   الإمتيازيقدم طلب  انيجب  ،الجزائرية الجنسيةالى  ضافةبالإ
 نسخ:  ثلاثةفي  التاليةمرفق بالوثائق 

 للشركة الأساسي ون انالق، 

  أو  العام  المديرالاقتضاء  الرئيس وعندالتي تم من خلالها تعيين  لةاو المدمن نسخة 
 ،تأسيسين عضاءهؤلاء الأ انكإذا  الا، المسير

  المقررةوالمواقيت  الجويةجدول الطرق، 

 المعطيات حول الطائرات وطاقمها، 

  المقرر  إستغلالبتنظيم  المتعلقةالمعلومات، 

 الى المعطيات  ضافةبالإ ،عند اللزوم خرى الأ انن مع شركات الطير او التع إتفاقيات
 ،إستغلالها المطلوبةالخطوط أو  الخط  وديةبمرد المتعلقة

  المالية الكفالةالوثائق التي تثبت توفير، 
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  من القيد في السجل التجاري نسخة، 

 1 .مالسرأال أغلبيةالحائزين على مساهمين لل بالنسبة جزائريةال الجنسية شهادة 

ها الطلب حسب إستلاماشهر من تاريخ  ثلاثةقدره أجل  المدني في انبالطير  المكلفة السلطةترد  
 ،.الجويةتطوير الخدمات  كيفيةالذي يحدد شروط و  2000/43من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة 
المتنافسين  بإعلامالمتعاقد ولا  ختيارلإ منافسةبتنظيم  ملزمةغير  الإدارة  ان الإشارةويجدر 
 2ها. أساسعلى  نالمتعاقدي إختيارين بالاعتبارات التي تم الأخر 

 الغاز والكهرباء:  انفي ميد  الإمتيازثالثا: 

 ،02/01 ون انالقوذلك بمقتضى  كذلك حظورا لعقد الامتياز الغاز والكهرباء انكذلك ميدشهد      
ب "كل حق   الإمتياز المادة لثالثةحيث عرفت  ،القنوات بواسطةالمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز 

 أو بيع الكهربائي  بهدف محددة مدةل و إقليم ويطورها فوق  ةلمتعامل بموجبه شبك الدولة تمنحه 
 القنوات." بواسطة  الغاز الموزع

يتم  ،من الوزير المكلف بالطاقة إقتراح وبناء على الكهرباء و الغاز ضبطلجنة بعد أخذ رأي        
التنازل   الإمتيازلا يمكن لصاحب  ،في مجال الغاز والكهرباء بموجب مرسوم تنفيذي  الإمتيازمنح 

يحدد التعويض المناسب لتكاليف  ، الإمتيازصاحب  إستبدال حالةوفي  ، الأخيرعن هذا 
 عن طريق دفتر الشروط. إنجزهاالتي  الإستمارات

به  الخاصةالمنطقة الملونة في الشبكة  صيانةو   إستغلالب  الإمتيازيلتزم صاحب         
كما يكون مسؤولا عن ،وتطويرها على نحو يمكنه من ربط الزبائن والمنتجين الذين يطلبون ذلك 

الى بالإضافة  ،الخدمةجودة  ،عرض والطلبالى التوازن بين البالإضافة ،الشبكات أمن و فعلية 
  3. البيئة ايةوحممن اعد النظافة والأوقو  القواعد التقنية إحترام

                                                      
معدل ومتمم  1998جوان  28، الصادر بتاريخ  48يحدد القواعد العامه المتعلقه بالطيران المدني، ج ر عدد  98/06القانون رقم   1

 .03/10ديسمبر ، والامر  10الصادر بتاريخ  11، 75،ج ر عدد 2000سمبر دي 06، المؤرخ في 2000/05بالقانون رقم 
، الصادر بتاريخ 08فيفري يحدد شروط وكيفيه تطوير الخدمات الجويه، ج ر عدد  26المؤرخ في  2000/43المرسوم التنفيذي رقم    2
 .2000مار   01
 06،صدر بتاريخ 08، ج ر عدد 2002فيفري   05القنوات،المؤرخ في ، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطه 02/01القانون رقم   3

 .2002فيفري 
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  الإمتيازعقد و خصائص أركان : الثاني المبحث 

ها وذلك للدور أهملم يكن  انطرفا فيها  الإدارة العقود التي تكون  أبرزمن   الإمتيازعقد       
 ، قتصاديفي الحقل الإمكانة هامة الى احتلاله بالإضافة الذي يلعبه في تحسين الخدمة العمومية 

تثبت قيامه  أركان ة وارتكازه على الإداريما يؤكد تمتعه ببعض الخصائص تميزه عن باقي العقود 
 وصحته.

 الثاني وفي المطلب   الإمتيازعقد  أركان  الأولل في المطلب او تنن ننقسم هذا المبحث الى مطلبي
 خصائص هذا العقد على النحو الاتي: 

  الإمتيازعقد  أركان : الولالمطلب 

، ركان تثبت صحته و مشروعيته توافر عدة أكغيره من العقود الادارية ، يستلزم عقد الإمتياز     
ككون الادارة طرفا فيه بالاضافة الى الرضا، السبب، المحل و الشكلية التي تكتسي طابعا هاما في 

 العقد ، نعالج هده العناصر وفق خمسة فروع على النحو التالي :

   الإمتيازعقد  أطراف: الولالفرع 

  الإمتيازحة انم الإدارة :  أولا  

 و  الإمتياز حانالشخص المعنوي م وهي  الإمتيازفي عقد  الأولالطرف  الإدارة تعتبر       
 1البلدية . أو  الولاية  أو تتمثل في الدولة 

  الإمتيازيا: صاحب انث

يكون هذا الطرف شخصا من  انفي العقد ويمكن  الثاني هو الطرف   الإمتيازصاحب       
في  إليهحسب ما تعرضنا  أجنبيا أو وطنيا  ،معنوياأو  طبيعيا  ،الخاصأو  العام  ون انالق أشخاص

وذلك لتعدد القطاعات و ما يتطلبه التعاقد معها من مؤهلات  ، الإمتيازالتعريفات السابقة لعقد 
 الخدمة على اكمل وجه .كذلك ضرورية لتسيير المرفق و  بشريةو  ماديةوخبرات وقدرات 

 
                                                      

اكلي نعيمة, النظام القانوني لعقد الامتياز الاداري في الجزائر, مذكرة ماجيستر في القانون، فرع قانون العقود، جامعة مولود معمري،   1
 41، ص 2013تيزيوزو،الجزائر،
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 : الرضا الثاني الفرع 

العقد بالإيجاب والقبول  أطرافالعقود ونقصد بالرضا توافق ارادتي  أركان  أهميعتبر الرضا        
في البنود  يجابحيث يتمثل الا ،العقود الرضائية أحدالذي يعتبر بذاته   الإمتيازعقد  حالةوفي 

  الإمتيازاما القبول الذي يكون من طرف صاحب  الإدارة التنظيمية والشروط التعاقدية التي تضعها 
الى البنود التنظيمية التي  الأمريمتد  انيتمثل في تفاعله ومناقشته لهذه الشروط التعاقدية دون 

 1 ين و اللوائح .انعن طريق القو  محددةتكون 

توافر الأهلية وخلوها من  الأخرالخاص يتطلب هو  ون انالقمثال عقود   الإمتيازومثال عقد       
 الرضا.صحة العيوب لثبوت 

سن الرشد المدني  ي يقصد بالأهلية فيها بلوغ الشخصالمدني الت ون انالقوعلى خلاف عقود       
العقد المقبلة  برام ة لإالإداريالسلطة  صلاحيةبالنسبة للشخص العام هو   الأمرفإن  سنة 19البالغ 

عليه مثلا رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص العقود التي تبرم من طرف البلدية وكذلك 
 2الوالي بالنسبة للولاية. 

 نذكر منها  قد يشوب الرضا عيوب انفي بعض الاحي

 موضوعه أو طبيعته  أو  قد يكون الغلط اما في شخص العقد الغلط؛ و 
  بين الغلط والتدليس وهو يتمثل في ايقاع المتعاقد في غلط وطيدة العلاقة  انالتدليس؛

 ،يؤدي الى تعاقده مع المدلس
 المتعاقدة على  الإدارة من قبل كراه لإهو ا  الإمتيازكراه في عقد الإكراه ؛ من صور الإ

اي ودون صدور   الإمتيازقبل الوقت المحدد له تجنبا لدفع تعويضات لصاحب  فسخ العقد
 3 منه . خطأ

 
                                                      

 . 63ص  2005قبول في العقد الاداري )دراسة مقارنة(، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،مهند مختار نوح، الايجاب وال  1
 .43اكلي نعيمة, النظام القانوني لعقد الامتياز الاداري في الجزائر, المرجع السابق، ص   2
المؤسسات، جامعة محمد دمة فار ، عقد الإمتياز, مذكرة مكمله لمقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الدولة و   3

 . 56,ص  2016بوضياف، المسيلة ،الجزائر،
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 الفرع الثالث: المحل 

ينصب على جميع المرافق العامة واي حظر  ان  الإمتيازه من الممكن لعقد ان الأصل       
ة الإداريالمرافق قابلية ففي فرنسا اقر مجلس الدولة الفرنسي عن  ،ونيانيكون التعبير عنه ق
/ 10/ 7 الفرنسي مجلس الدولةرأي  كما جاء في ،دون تمييز صراحة والتجارية والصناعبية 

 أشخاصللمرفق العام لا يمنع الجماعة العامة من التنفيذ عن طريق  الإداري الطابع  ان" 1986
 بشانها التي صدر عداما  الإمتيازبإباحة  قابلةكل المرافق غير  الأصلواما في الجزائر  خاصة
 1وني بذلك". انق نص

بالنسبة   الإمتيازالمتعلق بالولاية حدد مجال  12/07رقم  ون انالقعلى ذلك  مثالاأخذ ن       
 للمرافق العامة الخاصة بالولاية بما يلي: 

 ض مزمنةأمراو إعاقة ون من انالذين يع المسنين أو شخاصالأورعاية الطفولة و  عدةمسا 
 الطرقات والشبكات المختلفة 
 المساحات الخضراء 
 النقل العمومي 
 الصناعات التقليدية والحرف 
  2.الجودة  مراقبةالنظافة والصحة العمومية و 

 على ما يلي  الإمتيازصب مجال انالمتعلق بالبلدية والذي  ،11/10رقم  ون انالقكذلك جاء في 

 النقل الجماعي 
 المحاشر 
 الحضائر ومساحات التوقف 
 الاثار العمومية 
 المرورإشارات الطرقات و  صيانة 
  العموميةالاسواق المغطاة والاسواق والموازين 

                                                      
بالكعيبات مراد، منح الامتياز للإستثمار الصناعي في التشريع الجزائري، اطروحة مقدمة لنيل دكتوراه في الحقوق، جامعة محمد خيضر،  1

 .57-56-55،ص 2011بسكرة، 
 . 12، يتعلق بالولاية, الجريده الرسمية ، عدد 2012فيفري  21، المؤرخ في 07-12من القانون رقم  141المادة   2
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  خرى الأالنفايات المنزلية والفضلات 
 .التزويد بالمياه الصالحة للشرب وصرف المياه المستعملة 
 الفضاءات الثقافية التابعة لأملاكها 
 المساحات الخضراء 
 فضاءات الرياضة والتسلية التابعة لأملاكها 
  1 .الشهداء تها بما فيها مقابر انالمقابر وصي تهيئةالخدمات الجنائزية و 

      

 الفرع الرابع: السبب

حيث تمثل  ،العقد  إبرام  العقود هو الحافز وراء   إبرام   عمليةسبب في الالمقصود ب       
حاجيات الجمهور إشباع من خلال تحسين الخدمة العمومية و  الإدارة المصلحة العامة اعتبارات 

دي هو سبب يعتبر الربح الما أخرى من جهة  ، الإمتياز صورةذلك وحسب القطاع المفوض في 
 2 . الإمتيازتعاقد صاحب 

 الفرع الخامس : الشكل 

العقد ينشأ بالإيجاب والقبول حيث الإرادتين العقود هو توافق   إبرام  في  الأصل ان         
صب بعض الشكليات  ون انالقما لم يفرض  ،الإرادتينويصبح مرتبا لأثاره بمجرد تطابق هاتين 

الشكل  انلا وهو الشكلية حيث ركن جديد في العقد أ ضافةإيتم اين في شكل معين  الإجراءاتو 
بيع  عقودكما هو الحال في  ون انالقاستلزمه إذا  العقود الا  إبرام  لا يتوقف عليه  إستثنائيركن 

التسجيل والاشهار وفي الصفقات العمومية  عمليةعلى المتعاقدين  ون انالقالعقارات حيث يفرض 
المتضمن الصفقات العمومية  10/236 الرئاسي رقمحسب نص المادة الرابعة من المرسوم 

 ." حيث اشترط هنا المشرع الكتابة في العقدمكتوبة"الصفقات العمومية عقود 

                                                      
جويلية  03صادرة في  37،يتعلق بالبلدية،الجريدة الرسمية،عدد 2011جوان  22، المؤرخ في 10-11من القانون رقم  149المادة  1

 ، المعدل و المتمم.  2011
 .78،مرجع سابق، ص اوي الطم سليمان  2
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 لفترةالمرافق العامة من الدولة الى الملتزم  أحد إدارةهو نقل تسيير و   الإمتيازعقد  انوبما       
الخاصة بتسيير المرفق  الأحكامتتضمن جميع  وتكفل  في العقد فيتم بموجب وثيقة رسمية محددة

المنفردة ويجب على الملتزم التقيد  إرادتها ب الإدارة الخدمة التي تضعها كذلك العام المفوض وتكفل 
 1 .من العقود المكتوبة بطبيعته  الإمتيازعقد فإن  وبالتالي ،رضي بالتعاقدإذا  بها

   الإمتياز: خصائص عقد الثاني المطلب 

كونه تصرفا  أولا خرى الأية ونانالقخصائص تميزه عن باقي التصرفات   الإمتيازعقد ل       
مدته الطويلة ثالثا ورابعا المقابل  ،يا انتابع للدولة ثوادارته ينصب على تسيير مرفق عام إداري 

 إتباعهو  ، كونه عقدا شكليا الىبالإضافة  ،ثر تسييره لهذا المرفقصاحب الامتياز إالذي يتقاضاه 
 .العام  ون انالق سلوبلأ

 : تيةل توضيحه من خلال الفروع الآاو وهذا ما سنح

 عقد اداري   الإمتياز: عقد الولالفرع 

كافة على   الإمتيازعقد ادا كانت الادارة طرفا في العقد فإن ذلك يجعل اتنا السابقة راسمن د       
طرفا فيه وهي  الإدارة ون كبداية بإداري ه عقدا انالعناصر الواجب توفرها في العقد لكي نقول 

وثيقا بمرفق عام حيث ينصب العقد على إتصالا الى كون العقد يتصل بالإضافة   الإمتياز مانحة
و  ،الخاص ون انالقغير موجودة في  العقد في ةإستثنائيتسيير مرفق عام كذلك وجود شروط 

على تغيير بعض بنود العقد وما يتناسب  الإدارة وقدره  دارةالسلطة العامة للإإمتيازات في  المتمثلة
  الإمتيازعقد  انوبما  ،التوجيهالى سلطة الرقابة و بالإضافة  ،مع السير الحسن للمرفق العام 

من المرسوم التنفيذي رقم المادة السادسة أكدت د تفويض المرفق العام فق عقوديندرج ضمن 
معمول بهما يبرم طبقا للتشريع والتنظيم ال اإداريتفويض المرفق العام عقدا إتفاقية "  ان 18/199

 2هذا المرسوم"  وأحكام

 

                                                      
 .47-46اكلي نعيمة، النظام القانوني لعقد الامتياز الاداري في الجزائر، مرجع سابق، ص  1
 ، يتعلق بتفويض المرفق العام، مرجع سابق. 2018اوت  2،المؤرخ في  199-18من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة   2
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 عقد شكلي  الإمتياز: عقد الثاني الفرع 

 الأردني الإداري  ون انالقتوثيق ومنهم فقه عقدا شكليا يحتاج الى   الإمتيازعقد  فقهيا يعتبر         
وفي نفس الوقت ية همعقدا بهذه الأكن تصور فلا يم ،من العقود الشكلية  الإمتيازالذي اعتبر عقد 

الشروط  الى دفتربالإضافة  اتلتزامالإوذلك لتضمنه الكثير من الحقوق و  لا يحتاج الى كتابة 
الصلاحية في  صاحبة السلطة موافقةه و برامكذلك الشيكات اللازمة لإ مكتوبة وثيقة والذي يعتبر 

  1.   برام  الإ

 جوهري.شرط   الإمتيازالكتابة في عقد فإن  ومنه

عقدا شكليا من طرف المشرع وذلك في   الإمتيازتم اعتبار عقد  اما في الجزائر فقد          
"يكر  09/152على ذلك المرسوم التنفيذي رقم  مثالاأخذ ن ،ية المنظمة لهونانالقمجمل النصوص 

طبقا للنماذج  مرفقا بدفتر الشروط  ،الدولةأملاك  ادارة هعدتإداري بعقد  ،الممنوح....   الإمتياز
  2 " ، الإمتيازوكذا بنود وشروط منح  الإستثماربرنامج بدقة الملحقة بهذا المرسوم وتحدد 

 إليهليتم الرجوع ه ثقتو  لأنها  الإمتيازعنصر جوهري ومطلوب في عقد  الشكلية انومنه نستنتج 
 ه. أطراف أحدبنود العقد من قبل  مخالفةأو  نزاع  حالةفي 

  الإمتيازالفرع الثالث: موضوع عقد 

دارته المرفق و إ إنشاء أيضا تسيير بل يشملالعلى    الإمتيازصاحب  يقتصر عمللا      
 .نشاءفاقه على الاانلتحصيل ما تم  هإستغلالو 

 إقتناءو  جازنالا"يمول المفوض له  210المادة  15/247 ون انالقمن  210حيث جاء في المادة 
  3بنفسه" .  المرفق العام  إستغلالالممتلكات و 

 

                                                      
ز في التشريع الجزائري، مذكرة مكمله لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون بن محيوى سارة ،النظام القانوني لعقد الامتيا  1

 .49، 2012/2013اداري، جامعة محمد خيضر ، بسكرة 
،يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة للأملاك الخاصة  2009ماي  02، المؤرخ في  152-09المرسوم التنفيذي   2

 . 2009ماي  06المؤرخة في  27لإنجاز مشاريع استثماريه، ج ر عدد  للدولة  والموجهة
 .،يتضمن الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام247-15المرسوم الرئاسي رقم   3
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 امحدد المدة وطويل نسبي  الإمتيازالفرع الرابع: عقد 

 من الثالثة الفقرةفي  18/199 ون انالقالذي تم ذكره في  السابق  الى التعريفر بالنظ       
اما  ، 1 ربع سنواتقابلة للتمديد أ سنة 30ب   الإمتيازعقد  مدة ه قد حددانسنلاحظ  53المادة
 للأملاك التابعة الفلاحية الأراضي  إستغلال كيفيةالذي يحدد شروط  03-10رقم  ون انالقفي 

للتجديد مقابل دفع  قابلةسنة  40ب  في مادته الرابعة   الإمتياز مدةنجده قد حدد  للدولة الخاصة
 .  سنوية اواة تأ

وممتلكات المرفق  إستثمارات"تصبح كل  15/247لو عدنا الى المادة من المرسوم رقم و       
 ون العام المعني.انللق لعام ملكا للشخص المعنوي الخاضعالعام عند نهاية عقد تفويض المرفق ا

التي تكون  يجارعكس عقود الإ طويلة بمدة حددهاه انلوجدنا  حظنا مجلس الدولة الفرنسيلا ولو
استرجاع   الإمتياز صاحبعلى  يكون ة الأخير في هذه لأن   الإمتيازعقود  مدةبالنظر الى  قصيرة
  الإمتيازيكون عقد  انلا يجب  أخرى ومن جهة   2نسبيا. طويلة  مدةوالتي تحتاج  ه المستثمرةأموال
المرفق مع تغير  إدارة طريقةة من تغيير الإداريغير محدد المدة وذلك لكي يمكن للسلطة  أوابديا 

 3الظروف. 

  الإمتياز: المقابل الذي يتقاضاه صاحب الخامس الفرع

هو تحقيق الربح ويتمثل هذا الربح في  الإدارة من التعاقد مع   الإمتيازصاحب ة غاي ان          
المتعاقدين ثمنا مصدره الطرف  أحدأخذ بين يانفي العقود الملزمة للج عادة ،المقابل الذي يتقاضاه 

المقابل الذي  انحيث  ، الإمتيازبعقد   الأمرتعلق إذا  يختلف  الأمر انالى  ،في العقد  الأخر
من الخدمات التي المنتفعين  عن طريقيحصله  رسميتمثل في   الإمتيازيتحصل عليه صاحب 

  ها تقوم بتحديد قيمتهنأغير  الإدارة ولا يكون مصدره  ،ا أجر ليس ثمنا ولا  هنأي أالمرفق  يقدمها

                                                      
 ، يتعلق بتفويض المرفق العام. 2018اوت  2،المؤرخ في  199-18من المرسوم التنفيذي رقم  53المادة   1
، 2012، 1نادية ، المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية، اطروحة دكتوراه، كليه الحقوق، جامعة الجزائر ضريفي 2
 .162ص 

 .55اكلي نعيمة ،المرجع السابق ،ص  3
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 ون انالقفي  53المادة من الثالثة ةالفقر  أكدتهيء الذي هو الشو   1ها. اوز القصوى التي لا يجوز تج
 ى من مستعملي المرفق العام" و اتأويتقاضى على ذلك ..... "  18-199

 

  خرى العن العقود  وتمييزه  الإمتيازعقد  تكييفالمبحث الثالث : 

 ،تعاقديةوشروط   ةحيث توجد شروط تنظيمي زدواجيةبالإ  الإمتيازعقد   إبرام  تتسم شروط        
فهل هو  دراجه فيهايمكن إ الأعمالمن التصرفات و فئة واي ية ونانالقما يدفعنا للتساؤل عن طبيعته 

 ،لشروط الطرفين  تخضع تعاقدية بطبيعةه يتسم انام   الإمتيازصاحب  يديأفي  تنظيمية وسيلة
عض العقود وتمييزه عن ب الأولفي المطلب  القانونيةطبيعته  يدفعنا هذا التساؤل للبحث عن

 للتشابه الموجود بينه وبينها. نظرا الثاني في مطلب  خرى الأ ةالإداري

  الإمتيازتكييف عقد : الولالمطلب 

عقدا يتم اعتباره فتوجه البعض على   الإمتيازعقد طبيعة ختلف الفقه في تحديد إلقد          
 طبيعة المزدوجةلا كر كذلكنذ تنظيما وليس عقداعتباره لإالمتعاقدين وذهب البعض  إرادةبتوافق 
 : التاليةفي الفروع على حدا نتطرق لكل من هذه الاتجاهات  و طبيعة المختلطةوال  الإمتيازلعقد 

   الإمتيازلعقد  العقديةطبيعة ال: الولالفرع  

حتى ولو طابع تعاقدي فقط ه يتسم بان هي الطبيعة العقدية لعقد الإمتياز  نظريةفحوى        
في فرنسا  وقد سادت هذه النظرية،مصدرها العقود المدنية  التي ضمن على بعض البنود الغريبةت

 . 20القرن  وبداية 19القرن خر اأو  في 

 النظريةمضمون  :أولا

 2خالصة تعاقدية عمليةهو  لتزامالإ ان مضمون النظرية

                                                      
1 Gilles j. Guglielmi genevieve koubi. (g): droit de service public, 2em edition, montchrestien,lgdj, 2007, 
page 510. 
2 de Laubadere. (A):   moderne. (F): delvolve. (P): traité des contrats administratifs, 2em édition, tome 
1 ,lgdj, paris, 1983, p101, 
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ما م اتأتاو تحصيل و  من المال العاموتتمثل في تمكين الملتزم  العامةتقتضي تحويلا من السلطات 
 المرفق . يدفعه منتفعي 

الملتزم ورضاه  موافقةوذلك ل خالصة تعاقديةعملية  العامة المرافق الإمتيازعقد   إبراماعتبر  حيث
 .تعاقديةبالشروط ال

 اللائحةفي  الواردة الملتزم بالشروطه بمجرد قبول انالاتجاه موقفهم هذا  أصحاببرر         
بمجرد رضا الملتزم بما  الشروط وفي دفتر  العام استغرقتالمرفق لتنظيم  الإدارة من قبل  المعدة

 اما فيما يخص تنظيم المرفق العام لصالح ،تعاقديةطبيعة الى  التنظيميةطبيعته  ورد فيه تتحول
 و في المقابلالعقد   إبرام   عمليةفي  الغيرإشتراط مصلحة  استعارو إالمنتفعين المستقبليين فقط 
 1يتوعد الملتزم بتنفيذ هذا شرط.

 : النظريةلهذه  الموجهيا النقد انث

حيث جيز" و "هوربو" " ،مثال "دوجي" النظريةهذه  الإداري  ون انالقالكثير من فقهاء إنتقد لقد       
عرقل السير الحسن ما ي الإدارة من قبل  لتزامالإتعديل شروط  إمكانيةيحول دون  ،بهاخذ لأا ان

وتسييره لمرفق  العادي ون انالقفي  مألوفةغير  لأحكام الإمتيازتضمن عقد  انكما   2 ،المرفق العام
 3. أمرا صعبا فكرتة كونه كالعقود المدنيةعام يجعل تقبل 

 صورةلا يمكن تحديد المستفيد ب لأنه ،مقنعةالغير في العقد غير إشتراط مصلحة  انكما        
 الإبطالعن طريق  المنتفعين والمستفيد بالطعن الى عدم توافقها مع حقبالإضافة  ،مباشرة شخصية

 العقد ودفتر الشروط .  لأحكام مخالفةتدابير  تخاذلإ

 

 

                                                                                                                                                            

 
 .205مهند مختار نوح، الايجاب والقبول في العقد الاداري )دراسة مقارنه( ، المرجع السابق ، ص   1

2 auby. (J.m): rober.(d.a): grands services Et enterprises nationals, 1ere édition,puf,paris,1969, p208. 
بن شعلال الحميد،عقد الامتياز كاليه لخوصصه تسيير المرفق العام في الجزائر, الملتقى الوطني حول اثر التحولات الاقتصاديه على   3

 .70، ص 2011ديسمبر  1نوفمبر و  30ي تاسوست ،جيجل ،يومي المنظومه القانونيه الوطنيه، القطب الجامع
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  الإمتيازلعقد  التنظيميةالطبيعة : الثاني الفرع 

 النظرية مضمون : أولا  

فاد هذه م ،20يا وقد زادت خلال القرن انالقضاء المقارن في الم النظريةلقد عمل بهذه         
ما يتمثل في ان  الإمتيازوصاحب  العامةبين السلطات  بإتفاقليس بعقد ولا   الإمتياز ان النظرية

 رضابالرغم من تع  مختلفة أطرافبين  المتداخلة و   المختلفة تفاقياتتنظيم يستدعي الكثير من الإ
 1فقط.  العامةتسيير المرافق  هذا التنظيم لتسهيل الإدارة وتقدم  ،فيما بينها طرافالأمصالح 

 النظريةيا: النقد الموجه لهذه انث

ما ترتبط بالعقد الرئيسي ان في العقدالفرعبية الموجودة  تفاقياتالإ انب النظريةالفقه هذه إنتقد        
 العقد.لهذا تفاقية طبيعة الإكاره نإناهيك عن ، الإدارة و   الإمتيازبين صاحب 

حيث متياز للإ حة انالم السلطة إرادة وليد لتزامالإ نأب النظريةكما برر بعض الفقهاء هذه       
 الشروط التي وضعتها. قبولهب الإمتيازصاحب  لها يرضخ

  والتحكم بها   الإمتيازتعديل قواعد  يةبإمكان الإدارة حتفاظ إه بالرغم من انهذا التبرير إنتقد       
م إبراب قيامه في  الإمتيازيغفلون نصيب صاحب  مهانالى  ،الملتزم لرضىالحاجة ا دون إلغائه أو 
 عن ارادتهم والتي لا تخدم مصالحهم غير الناجمةهذه العقود  إبرام ما قد يؤدي الى تجنب  ،العقد
 2 .وهجرها

  الذكر. سابقة تعاقديةال النظريةالى ظهور  اَدىوهو ما 

  الإمتيازلعقد المزدوجة  الطبيعةالفرع الثالث: 

الذي  الإقبالوعدم حصولها على الرواج و  كثيرةتقادات نللا انالسابقت انالنظريت بعد تعرض      
مضمون هذه و  الإمتيازلعقد  طبيعة المزدوجة تبنت ال ثالثة نظريةظهرت  ستمرارلإا اميضمن له
ينشأ حيث   الإمتيازوصاحب  حة انالم ةالإداريبين السلطة تعاون هو   الإمتيازعقد  ان النظرية

                                                      
 .76اكلي نعيمة ، النظام القانوني لعقد الامتياز الاداري في الجزائر، المرجع السابق ، ص  1
 .175ضريفي ناديه، المرفق العام بين ضمان المصلحه العامه وهدف المردودية، المرجع السابق، ص  2
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وبين متطلبات التسيير الحسن   الإمتيازصاحب  الموازنة بين مصلحة وني معقد يقتضيانوضع ق
 1 للمرفق العام.

 عنصرين: بين نربط  انبين المصالح يجب  والموازنة  التعاون ولتحقيق هذا       

تنظيم المرفق العام وتسييره من قبل صاحب  عمليةتخص وهي التي   تنظيمية وضعية: أولا    
 . الإمتياز

دفتر  ماليةشروط  تبع للتنظيم المعمول به  في العقد المبرم والمتمثلة: تعاقدية وضعيةثانيا:    
 الشروط..( 

 الإمتيازالقضاء الفرنسي وقضى بالطابع التنظيمي والتعاقدي لعقد  إجتهاد النظريةتبنى هذه        
تقادها من طرف الفقبه ان ولكن تم  udfud فقهاء منهم تأييد عدة جتهادهذا الإ وقد لاقى  ،
"tuudam  " 

 انلا يمكن  الواحدوبالتالي العمل  التنظيميةو  تعاقديةوني بين المفاهيم الانق رضاهناك تع ان" قائلا
 2  ".يكون تعاقديا وتنظيميا في نفس الوقت

العمل المختلط  نظريةوهي  جديدة نظريةالشديد ولدت  الإنتقادالى  أيضا النظريةبعد تعرض هذه 
 في العنصر التالي: إليهوهي ما سنتطرق 

 المختلطة الطبيعة: الفرع الرابع

شروطه كلها  انهذا لا يعني فإن  عقدا  الإمتيازلم يكن  انحتى و  ان النظريةمضمون هذه        
وذلك  ،بكلا الطابعين التنظيمي والتعاقدي سمتته يتضمن شروطا انبل  ،تعاقديةوليس ال تنظيمية
صاحب ة قواعد سير المرفق العام ومصلح  والتي تضمنها ة جهمن  ة العامةالمصلح لتحقيقه 
 3 .تحقيق الربح الماليوهي   الإمتياز

حيث  في طبيعتهاهي وضعية مختلطة   الإمتيازصاحب  وضعية ان نستنتجة في النهاي        
طبيعة والتي تتمتع بال الشروط العامة ودفتر  الإدارة  شروطالى  استنادا العامة ةالمصلحإسم بيلتزم 

                                                      
 .38المرجع السابق، ص  دمة فار ، عقد الامتياز، 1
 .168ضريفي نادية، المرفق العام بين ضمان المصلحه العامه وهدف المردودية،المرجع السابق، ص  2
 .52ضريفي ناديه، المرفق العام بين ضمان المصلحه العامه وهدف المردودية، المرجع السابق، ص  3
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  ياتالأفضلب المتعلقةللملتزم و  الإدارة التي تقدمها اما الشروط  ،المنتفعين أو سواء للملتزم  التنظيمية
 .العقد في هذا التوجه نظرية ض وتمثلاو وهي تقبل التف ،تعاقديةالطبيعة المميزات تتميز بال و

البنود  نسب إختلافت و و ابالرغم من تف،حاليا  إعتماداكثر الأ النظريةهي  النظريةهذه  ان       
في  تعاقديةعلى البنود ال التنظيميةالبنود  انالملاحظ طغيومن  ،لأخرمن بلد  تعاقديةوال التنظيمية
 1 الجزائر.

الفروقات بين عقد  أهمالى  الثاني المطلب نتطرق في الى مختلف هذه الاتجاهات  بعد تطرقنا
 .المشابهة عقودالو  الإمتياز

 

 شابهة الم عن العقود الإمتياز: تمييز عقد الثاني المطلب 

رغم كون عقد الإمتياز عقدا إداريا و خضوعه للقانون العام ، فإنه يختلف عن باقي العقود في      
ما يخص الشكل و ما يترتب عن إبرامه من حقوق و إلتزامات، بالإضافة الى بعض التفاصيل 

 الاخرى و التي سنوضحها في الفروع التالية : 

 العموميةوالصفقات   الإمتياز: عقد الولالفرع 

 العموميةالصفقات  سنتطرق الى تعريف ،  الإمتيازه تم التطرق الى تعريف عقد انبما        
 .بين العقدين ختلافجه التشابه والإأو    برازلإ

في مفهوم  مكتوبةعقود  العموميةالصفقات " 02 المادة 15/247حسب المرسوم الرئاسي       
ين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا إقتصاديتبرم بمقابل مع متعاملين  ،التشريع المعمول به

 ات" .راسواللوازم والخدمات والد شغالالأفي مجال  المتعاقدة المصلحةحاجات  تلبيةل ،المرسوم

 ون العام.انا خاضع للقهموكلا ، المكتوبةكلا العقدين هما من العقود  انمما سبق نلاحظ 

 العمومية يتمثلموضوع عقد الصفقات  انحيث  في موضوعهما انفي حين يختلف العقد 
 ،اتراسوالد شغالالأفي مجال اللوازم والخدمات و المتعاقدة  المصلحةحاجات  تلبيةفي 

                                                      
 .39دمه فار ، عقد الإمتياز، المرجع السابق ،ص  1
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هو   الإمتيازموضوع عقد  انفي حين  ،من المرسوم السابق  02 المادةوذلك حسب نص 
 1 .  إستغلالأو  بناء أو ادارة أو  إستعمال

  غيرها من الدول أو  سواء في الجزائر  ون خاص بهاانق العموميةيحكم نظام الصفقات، 
بسيط في مركبات العقد  إختلافبأخر  من قطاع الى  الإمتيازفي حين يختلف نظام عقود 

 .الخاصةوتنظيماته  أحكامه لكل قطاع انوشروطه حيث 
  في المرافق طويلة  العمومية و شغالالأنوعا ما في قصيرة  تكون   الإمتيازمدة عقود

 من أجلهطلب الذي تعاقدت البمتعلقة قصيرة فهي مدتها  العموميةاما الصفقات  ،العامة
 2والملتزم.  الإدارة 

 العامةمرافق   إستغلال إيجارعن عقد   الإمتيازتمييز عقد : الثاني الفرع 

والذي يعتبر  العامةالمرافق   إستغلال تأجيرمفهوم نتطرق الى بين النوعين لتحديد الفرق         
 انساليب التسيير ومفاده أمن  أسلوبدارته حيث يعتبر إالمرفق العام وليس   ستغلاللإ وسيلة
ملتزم  أو  المحليةالهيئات  بتسيير مشروع مقام من طرف الخاصةالمؤسسات أو الافراد  أحديكلف 
بكل  يجارالإم ويختار صاحب و الضرائب والرس ايةما يستعمل في جب عادة و  ،محددة مدةسابق ل
   3.من الشخص العام مفوض المرفقحرية 

 للمفوض له المفوضةد السلطة تعهب " 15/247من المرسوم الرئاسي  210المادة  عرفته       
لحسابه  يتصرف المفوض له حينئذ  يدفعها لها و وية انث اوى ات قابلةم ،تهانتسيير مرفق عام وصي

 4" وعلى مسؤوليته.

 التعريفين نستخلص الفروقات الاتية :من خلال هذين 

  تها انوتسييرها وصي منشاَت ال إدارة وتنصب يجارالمرفق في عقود الإ بإقامة الإدارة تقوم
و  وتسيير المرفق  إدارةالذي ينصب على   الإمتيازعلى المفوض له على خلاف عقد 

 .إنشائهقد يشمل كذلك  و واقتنائها الضروريةالممتلكات   إستغلال

                                                      
 .،يتضمن الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المرجع السابق247-15الرئاسي رقم المرسوم 1

 .41،ص 2011، شرح تنظيم صفقات العمومية، الطبعة الثالثة ،د ط ،جسور للنشر والتوزيع،الجزائر،عمار بوضياف 2
 .82اكلي نعيمة ، المرجع السابق ، ص    3
 .الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ،يتضمن247-15المرسوم الرئاسي رقم  4
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  من  اوات على المقابل المالي على شكل ات  الإمتيازفي عقد   الإمتيازيتحصل صاحب
 الإدارة يتحصل عليها على شكل تعويض من  إعاناتالى  بالإضافة مستخدمي المرفق 

لشخص العام  يجارحيث يدفع صاحب الإ يجارعلى خلاف عقود الإ  الإمتياز مانحة
 1. من المرتفقين ى و االتي يتحصل عليها على شكل ات الأرباحمن  يجارمقابل الإ

 ( : T O Bالبوت )عن عقد   الإمتيازمييز عقد ت الثالث:الفرع 

مشروع من  إقامةأجل  للقطاع الخاص من قطعة أرض الدولةتقديم  يقصد بعقد البوت         
تكون  ،والمستثمر الدولةحسب المواصفات التي تتفق عليها  العامةوالمرافق  ةالأساسي البنيةمشاريع 
بالبناء والتشغيل على عاتق المستثمر في حين يكون له الحق في تحصيل  الخاصة عبباءالأكافة 
 المدةالتي تم الاتفاق عليها في عقد البوت حيث تختلف هذه  الزمنية المدةخلال التشغيل  إيرادات

 2 .المشروع إختلافب

جيده  لتقوم بتشغيله  حالةفي والمعدات للدولة  الآلاتعود المشروع كاملا بكل ما فيه من ي         
 انجليزيةمصطلح عقد البوت هو اختصار لكلمات  3المتفق عليها. الزمنية المدةتهاء انلحسابها بعد 

 هي: 

ddduu بناء :، atorumo تشغيل :، mrusnfor :وتشغيل  يقوم ببناء المستثمر اناي   ،نقل
 . الدولةثم يقوم بنقل ملكيته الى  محددة زمنية مدةالمشروع لصالحه ل

 انالذي يمكن ،المال رأ   لصاحب العامةوالمرافق  ةالأساسي البنيةمشاريع  الدولةتمنح         
لكي  ،بينها مسبقا المحددةوفقا للمواصفات  ،وطنيا  أو أجنبيا الخاصأو  يكون من القطاع العام 
الى  بالإضافة  هإستغلالالمشروع و  إنشاء تسمح له باسترجاع تكاليف مدةل يشيد المشروع ويستغله
  فكلما ،إرادتها بشكل طردي مع تكاليف المشروع وبشكل عكسي مع  المدةربح مالي تتناسب هذه 

                                                      
 .،يتضمن الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام247-15من المرسوم الرئاسي رقم  210المادة  1
  .86أكلي نعيمة, النظام القانوني لعقد الامتياز الاداري في الجزائر ، المرجع السابق، ص  2
 .12، ص2008الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثه ،دار الجامعة الجديده،الازاريطه،-البوت  عصام احمد البهجي،عقود 3
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  ستغلاللإا مدةالمشروع قلت  إيراداتوكل ما زادت   ستغلاللإا مدةزادت  نشاءزادت تكاليف الإ
  1. في الحالتين والعكس 

  إستغلالفي وعقد البوت وذلك   الإمتيازهناك تشابه كبيرا بين عقد  ان نلاحظ مما سبق        
في تحمل  انكما يتفق ،الدولةالى مرفق الإعادة ثم  من عائدات المرفق يراداتالمشروع وتحصيل الإ

عن طريق مستخدمي المرفق  الماليةعلى حقوقهما  انلى المتعاقدكحيث يحصل التسيير مخاطر 
 افإنه (أولا ب )انفي بعض الجو   الإمتيازت عقود البوت تتشابه مع عقود انك انحتى و   ، مباشرة

 .يا(ان)ثأخرى ب انتختلف بالمقابل عنها في جو 

 جه التشابه: أو  :أولا  

  التشغيل  أعبباءالى المستثمر ليتحمل مخاطر و  المرفق وتشغيله إدارة إسناد مسألةيتم
 المتفق عليها. فترتي التشغيل أثناء 

  العقد.  مدة بنهايةالشخص العام أو  الدولةالى في كلا العقدين  الملكيةتعود 
 الماليةيتلقى المستثمر حقوقه حيث ستغلاللإاالمقابل المالي المحصل بنتائج  إرتباط 

المستخدمين على  بإقبال مرتبطة  ستغلاللإما يجعل نتائج ا ،من مستخدمي المرفق
 2.بالتشغيل معناها الكامل المرتبطةالمخاطر فكرة أخذ لتالمرفق 

 : ختلافجه الإأو   يا: انث

  وتشييده من ماله الخاص  بناء المشروع عمليةتقع على عاتق المستثمر في عقود البوت
 البناء .الذي لا يقع عليه عبء   الإمتيازعلى عكس الملتزم في عقد 

  الملتزم حيثالى ولا تنقل   الإمتيازالمشروع في عقد أو  بملكية المرفق العام  الدولةتحتفظ 
الشروط على عكس عقود البوت التي  للعقد في دفتر المحددة المدةطوال  بالحيازةيكتفي 
 .الدولةالى  النهايةليتم تحويلها في العقد  مدةللمستثمر طوال  الملكيةتكون 

 بحق رجوع  بل مؤسسات التمويل دون حق الرجوع  أومن ق يتم تمويل مشاريع البوت
عائدات المشروع هي  انذلك  ،المشروع شركة ولا على  المتعاقدة السلطةلا على  ،محدود

                                                      
بوهالي نوال، الجزائرية للمياه مرفق عام، مذكره من اجل الحصول على شهادة الماجستير في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومية  1

 .56،ص2009-2008كليه الحقوق،الجزائر،
 . 88 87، المرجع السابق، ص ص، اكلي نعيمه  2
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لين او من موردين ومقفي المشروع بين المشاركين  عادة مقسمة المخاطرةتكون  ،انالضم
 المخاطر كلها على عاتق الملتزم.  حيث تقع  الإمتيازعقد  عكس ومشغلين على

  اين ما ارادتيه بإتفاقبينها وبين صاحب المشروع الا  المبرمتعديل العقد  للدولةلا يمكن
 1. بالسيادة متضرعةتواجهه  ان للدولةولا يمكن  ،المساواة على قدم  انيكون

 

                                                      
اطار الاستقبال القطاع الخاص في مشاريع البنيه التحتية، مذكره لنيل شهادة الماجستير في  , B O T حصايم سميره، عقود البوت  1

 . وما يليها 61، ص 2011القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كليه الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو،
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  الإمتيازالقانوني لعقد  الإطارالفصل الثاني: 

دارة طرفا فيه نلاحظ غلبة الطابع التنظيمي بالمرافق العامة وكون الإ الإمتيازنظرا لارتباط عقد 
على اكمل وجه وتحقيق وصرامة لتقديمها  انضباطلعمومية من الخدمة ا تتطلبهلما على هدا العقد 
و  الإمتيازالى وجود شروط تعاقدية و غالبا ما تتعلق بهدف صاحب  بالإضافةالنفع العام ، 

المتمثل في تحقيق الربح المادي ، و نظرا لتناقض هدف المتعاقدين و لضمان حماية حقوقهما و 
 عاقدية بالإضافةكونه الطرف الضعيف في العقد ، أوجد المشرع بنودا ت الإمتيازخاصة صاحب 

و ابرام العقد  زالإمتيابداية من اختيار صاحب  تنظم العلاقة بين المتعاقدين ةالتنظيميالى البنود 
، وهدا ما وطرق تسويهايتعلق بالمنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين  الى نهايته ، إضافة الى ما

 سنتناوله ضمن المباحث الثلاثة القادمة .   

    الإمتياز: تكوين عقد الولالمبحث 

صاحب الإمتياز و  ختيارهامة حيث يتم فيها إ ةستراتيجيإان ابرام عقد الإمتياز يعتبر خطوة     
اعداد وثائق العقد التي تحدد كلا من حقوق و التزامات الطرفين و تحدد مدة العقد و نهايته ، 
نتطرق لكل من هده التفاصيل وفق مطلبين الاول نخصه بإبرام العقد و الثاني نخصه بالنتائج 

 المترتبة عن ابرامه على النحو التالي :   

  الإمتيازعقد  إبرام: الولالمطلب 

 العقد عقود القانون الخاص من سبب و أركان من حيث توفر  الإداري  الإمتياز عقديشبه  
ورضاها ورضا صاحب  إرادتها عن  الإدارة ومحل ورضى ، ولكنه يختلف في طريقة تعبير  إرادة

يسعى لتحقيق ربح مالي في حين كونها شخصا عاما يسعى   الإمتياز، كون صاحب   الإمتياز
بعض  مراعاةمن خلال المرفق العام المراد تفويضه ولذلك يتوجب عليها  العامة المنفعةلتحقيق 

قبل المباشرة في ابرام العقد     ( الأول)الفرع  الأنسب الإمتيازصاحب  إختيارالاعتبارات في 
 )الفرع الثاني(
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 .  الإمتيازصاحب  إختيار: الولالفرع 

المهمة فيما يخص تفويض المرفق العام وذلك لكونه  الأمورمن   الإمتيازصاحب  إختياران 
وتحقيق الصالح العام ، حيث انه من  العامةالحاجيات  تلبيةالمسؤول عن تسيير المرفق وضمان 

ات وخبرات تضمن حسن وكفاء بشريةو  ماديةفي هذا الشخص من قدرات  معينةالمهم توافر شروط 
 سير المرفق. 

بين المرشحين حسب الحرة  المنافسةطريق المزايدات و   3.94/842صدور التعليمة ب الجزائرتبنت 
 1في دفتر الشروط.  بالكفاءةوما تعلق منها  ةومعاييره تقني ماليةسس أمن  الإدارة ما تضعه 

" يتم تفويض الخدمة  105،في المادة   12-05نفس الشيء جاء به قانون المياه رقم 
العمومية عن طريق عرضها للمنافسة مع تحديد لاسيما، محتوى الخدمات التي يتحملها المفوض 

المفوض له أو  أجرله، وشروط تنفيذها، والمسؤوليات الملتزم بها، ومدة التفويض، وكيفيات دفع 
 2مة المدفوعة من المستعملين، ومعايير تقييم نوعبية الخدمة." تسعيرة الخد

عقود  إبرام  على الصيغ التي يمكن من خلالها  هنص هو 18/199ستحدثه المرسوم إاما ما 
تفويض المرفق العام إتفاقية الثامنة على النحو التالي "تبرم  المادةمن خلال  العامةتفويض المرافق 

 الصيغتين الاتيتين:  حدىوفقا لإ

  العامة القاعدة، الذي يمثل المنافسةالطلب على ، 
  " ،التراضي، الذي يمثل الاستثناء 

 

 : المنافسةالطلب على  أ(

فضل عرض من أالحصول على  الىاء يهدف ر إجوطنيا وهو  المنافسةيكون الطلب على 
والشفافية في معايير  الموضوعبية، بغرض ضمان المساواة و منافسةمتعاملين في  عدةخلال وضع 

                                                      
  . 186،ص 2014دية، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة،د ط ، دار بلقيس، الجزائر، ضريفي نا1

 , المتضمن قانون المياه، المرجع السابق. 05/12, من القانون رقم  105المادة  2
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من  الأفضل،  حيث يحصل  المترشح الذي قدم العرض المتخذةانتقائهم  وعدم التحيز في القرارات 
 1، طبقا لسلم التقييم الذي يحدده دفتر الشروط. التقنيةو  الماليةو  المهنيةحيث الضمانات 

حيث تتحقق  الإجراءاتو بنفس الشكل  عمليةالإعادة يتم  المنافسةعدم جدوى الطلب على  حالةفي 
 : حالةى في الأولهذه 

  اي عرض، إستلامعدم 
 حداعرض و  إستلام، 
  ي عرض لدفتر الشروط،أ مطابقةعدم 

 :الثانية مرةلل المنافسةاذا تبين بعد الطلب على 

  ي عرض،أ إستلامعدم 
  ي عرض لدفتر الشروطأ مطابقةعدم 
 المنافسةالطلب على  أثناء بشرط ان يكون مطابقا لدفتر الشروط  حداعرض و  إستلام حالةفي 
 2. برام  الإ اءاتجر إ متابعةيكون قابلا ل فإنهالثانية  مرةلل

يتم اللجوء الى  فإنهاي عرض لدفتر الشروط  مطابقةاي عرض او عدم  إستلاماما في حالة عدم 
 التراضي  إجراءات

 :ن يتخذها صيغتان هماأميز في الصيغ التي يمكن للتراضي ن  التراضي:ب( 

 ثلاثةالمفوض له من بين  باختيار المفوضة السلطةستشارة : تقوم به التراضي بعد الإ -
 . الأقلمرشحين مؤهلين على 

مرشح من بين  إختيارويتم  الثانية مرةلل المنافسةعدم جدوى الطلب على  حالةو ذلك يكون في 
 محددةتفويض مرافق عمومية  حالةفي  أيضا المرشحين المؤهلين الذين شاركوا في الطلب،

 إختيار، ويتم الماليةووزير  يةقليمالإعات جمار مشترك بين الوزير المكلف بالبموجب قرا

                                                      
 المرجع السابق. ، يتعلق بتفويض المرفق العام، 2018اوت  2،المؤرخ في  199-18من المرسوم التنفيذي رقم  11 10 8المواد   1
 ، يتعلق بتفويض المرفق العام، المرجع السابق. 2018اوت  2،المؤرخ في  199-18من المرسوم التنفيذي رقم  15 14المادتين   2
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 التقنيةمن قدراتهم  التأكد، بعد  المفوضة السلطةمسبقا من قبل  معدة قائمةالمفوض له من 
 1لتسيير المرفق محل التفويض. اللازمة الماليةو  المهنيةو 

من قدراته  التأكدمفوض له مؤهل بعد  إختيارفي التراضي البسيط يتم  التراضي البسيط: -
الخدمات التي لا يمكن ان تكون محل تفويض الا  حالةوذلك في  التقنيةو  الماليةو  المهنية
 في:  المتمثلةو  ستعجاليةالإ حالاتالاحتكارية، واما في  وضعية لإحتلاله حدالمرشح و 
 اء فسخأجر التفويض سارية المفعول محل إتفاقية كون  -
 المرفق العام من قبل المفوض له إستمراريةضمان  حالةاست -
 من قبل المفاوض له،  الأجلملحق تمديد  إمضاءرفض  -

الواجب اتخادها  الإجراءات إتخاذ حالاتالفي كل  المفوضة السلطةحيث يتوجب على 
 2سير المرفق العام المعني.  لإستمراريةضمانا 

  الإمتيازعقد  إبرام الفرع الثاني: 

 نعقادالإ قرار : أولا

وافقت إذا  الإ نهائيةلا تصح الصفقات ولا تكون  247-15من القانون  4حسب المادة 
 النسبةوب الهيئةفيكون مسؤول  العموميةللهيئات  النسبة: فبحالةعليها السلطات المختصة حسب ال

والوزارات  ولايةوال بلديةلل النسبةاما ب المؤسسةفيكون المدير العام او مدير  العموميةللمؤسسات 
 .حالةفيكون اما رئيس المجلس الشعبي البلدي او الوالي او الوزير حسب ال

 إبرام  ؤولين مكلفين بحال الى مس ايةعلى  الصلاحياتويمكن لهذه السلطات ان تفوض هذه 
 3حسب التشريعات والتنظيمات المعمول بها.   العموميةوتنفيذ الصفقات 

 

 

                                                      
 ، يتعلق بتفويض المرفق العام، المرجع السابق. 2018اوت  2،المؤرخ في  199-18من المرسوم التنفيذي رقم  19 17 16المواد   1
 ، يتعلق بتفويض المرفق العام، المرجع السابق. 2018اوت  2،المؤرخ في  199-18من المرسوم التنفيذي رقم  21 20 18 المواد  2
الدي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق  2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247من المرسوم الرئاسي  4المادة   3

 العام،
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 ثانيا: وثائق العقد

الى  الإشارةالعقد، وغالبا ما تتم  طرفيوواجبات  اتإلتزامالتي تكتب فيها  الوثيقةهو  العقد : ( أ
المرفق  إستغلال كيفيةو  دارة الإ التزاماتدفتر الشروط وبنوده في العقد حيث يتم التطرق الى 

 : 247-15من القانون   95المادةحيث يجب ان يتضمن كل عقد حسب  1العام.
 الصفقةعلى  مضاءالمؤهلين قانونا للإ شخاصالأ هويةو  المتعاقدة طرافالأالتعريف الدقيقي ب

يجب  أخرى الى عناصر بالإضافة  صفقةلل الزمنية مدةومكانها وال الصفقةوصفتهم، تاريخ توقيع 
 2توفرها. 

 دفتر الشروط :  ( ب
يوليو  20المؤرخ في  14-08من القانون  مكرر 64المادةنص الفقرة الثانية من  حسب 

خذ لأالتي يجب ان تتوفر  الخاصةالشروط و  الإمتياز" يحدد دفتر الشروط المتعلق بمنح 2008
التي تضم جميع الشروط التنظيمية و ، أي أنه الوثيقة  3 عتبار"الإبعين  العمومية الخدمةمتطلبات 

 و تحدد حقوق و التزامات الاطراف . التعاقدية المتعلقة بالعقد
  : الشروط التعاقدية 

 للتفاوض و التي توضع برضا الطرفين حيث غالبا ما تتضمن:  القابلةوهي الشروط 

الحوادث والحرائق وغيرها مما  تبتامينأ الإمتيازصاحب  إلتزاممثل  ،اللازمةالضمانات  ،العقد مدة
وشروط  للإدارة  الإمتيازتاوات التي يدفعها صاحب الإ يصيب المرفق العام محل التفويض، قد

 .. . و غيرها الرسوم  قيمةتحديث ا و مراجعته

 :الشروط التنظيمية 
وتتعلق    الإمتيازوحدها بوضعها دون تدخل صاحب  دارة الإوهي الشروط التي تختص 

 هارتباطلإللتفاوض  قابلةالرسوم التي يتم تحصيلها، وهي غير  أنواعو  أوقاتهاو  الخدمة إداء طريقةب
 هي التي تسيره .  دارة الإحتى لو كانت  ثابتةبحسن سير المرفق العام وتبقى 

                                                      
التشريع الجزائري ،مذكره مكمله من متطلبات نايل شهاده الماستر في الحقوق،تخصص قانون اداري،  مكيد سمير،عقد الامتياز في  1

 .43،ص 2014/2015جامعه محمد خيضر،بسكره،
 , المرجع السابق. 247-15من المرسوم الرئاسي  95¸الماده   2
3
انون الأملاك والمتضمن ق  1990ديسمر  1المؤرخ في  90-30، المعدل والمتمم للقانون  2008يوليو  20، المؤرخ في  08-14القانون   

 .2008، 44، ج ر عدد الوطنية
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تجدر الاشارة ان المشرع لم ينص صراحة على البنود التنظيمية و البنود التعاقدية بل هو 
 ة فقط .الإداريو  بل نص على البنود المالية مسطلح فقهي فقط

  الإمتيازعقد  إبرامالمطلب الثاني : نتائج 

 اتإلتزامو  سلطات نتائج متمثلة في نعقادالاقرار  صدور يترتب عن اختيار صاحب الإمتياز و
نوضحها في ما  )الفرع الثاني(   الإمتيازصاحب حقوق و التزامات ( و الأول)الفرع  دارة الإب خاصة
 يلي :

 دارة الإ اتإلتزامو  سلطات: الولالفرع 

  متياز لإل المانحة دارة الإ سلطات: أولا

 الرقابة: سلطة  ( أ
هذا  أسا التي توضع في دفتر الشروط ، ويرجع  التنظيميةمن الشروط  رقابةال تعتبر سلطة

تسهر  حيث   1,دارة الإمن قبل  كاملة صفةالمرفق حيث لا يمكن التنازل عليه ب طبيعةالحق من 
في دفتر الشروط  المذكورةلجميع الشروط   الإمتيازعلى ضمان تنفيذ صاحب  برقابة جزئيةدارة الإ

من  18المادةعلى ذلك نص  مثالاأخذ نتسيير الملتزم للمرفق،  إستقلاليةدون ان يمتد ذلك الى 
 التقنية المراقبةبما فيها  ستغلالالإ مرحلةفي  المراقبة" يتم ضمان  308-96المرسوم التنفيذي 

 2"  الإمتيازالكبرى من طرف السلطات والمصالح لهذا الغرض من طرف مانح   منشاَت لل
 رقابةنجده قد تطرق الى نوعين من الرقابة ، 199-18بالرجوع إلى بعض مواد المرسوم التنفيذي 

  بعديةورقابة  قبلية
 الداخلية رقابةال إطارالعروض في  إنتقاءو  إختيار لجنةوالمتمثلة في عمل  :رقابة قبلية 

ي شخص يمكنه أان تستعين ب لجنةموظفين من بينهم رئيس ويمكن ل ستةحيث تتكون من 
فتح العروض   عمليةحيث تكلف بكل ما يخص  ختيارالإ عمليةان ينيرها بكفاءاته في 

 لجنةالى عمل بالإضافة فحص ملفات التعهد وفحص العروض والمفاوضات ،  عمليةو 
على  الموافقةب لجنةالخارجية حيث تكلف هذه ال رقابةال إطارتفويضات المرفق العام في 

                                                      
 .241سليمان الطماوي، المرجع السابق،  ص   1
 .14، ص  18، المرجع السابق، الماده 308-96المرسوم التنفيذي،  2
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 إتفاقياتعلى مشاريع  الموافقةتفويض المرفق العام و و  المتضمنةمشاريع دفاتر الشروط  
 دراسةو و  المبرمة تفاقياتالإ تأشيراتالى منح بالإضافة تفويض المرفق العام و ملاحقها , 

   1من قبل المترشحين الغير مقبولين والفصل فيها. المقدمةالطعون 
 :تفويض المرفق العام، حيث إتفاقية تنفيذ  متابعةب المفوضة السلطةتقوم  رقابة بعدية

 هارسالإا المفوض له والملزم بهعدالتي ي الدوريةكل الوثائق  والتقارير  مراقبةالى بالإضافة 
 ميدانية مراقبةالى تفاقية الإب الصلةذات  محددةال الأجالبالكيفيات و  المفوضة السلطةالى 

 السلطةتقرير ملم يبعث الى  إعدادالوصية ب السلطةللمرفق العام محل التفويض ، وتقوم 
 2. الأمراقتضى إذا  الوصية

 
 حق توقيع الجزاءات:  ( ب

وهو من الحقوق التي  دارة الإالتي تمارسها  العامة السلطةيعبر حق توقيع الجزاءات عن 
التسيير  حالةفي   الإمتيازحيث تعمل كتهديد لصاحب  العامة المصلحةتتمتع بها حفاظا على 

  3.دارة الإات إنذار و  إعذاراتالسيء للمرفق العام وذلك بعد 

 السلطةوحلول  ةراسالححيث يتم وضع الملتزم تحت  قهريةتقسم هذه الجزيئات الى جزاءات 
في تسيير المرفق العام ولكن على نفقته ومسؤوليته، كذلك   الإمتيازمحل صاحب   الإمتياز مانحة
 يقوم بدفعها وتكون منصوصا عليها في العقد. ماليةغرامات  الأخيران توقع على هذا  هابإمكان

في حالة فسخ العقد او إلا توقيع العقوبات بنفسها بغير اللجوء الى القضاء  للإدارةيمكن 
لتجهيزه  موالالأنفق فيه الكثير من ييره للمرفق العام الذي يكون قد أمن تس  متيازالإصاحب  إسقاط
  الإمتيازصاحب  إنذاريفرض عليها ل  الإداري القاضي  إختصاص حيث يكون ذلك من  إنشائهو 

الجزاء  مشروعبيةعدم  حالةحق التظلم في   الإمتياز، وفي المقابل يملك صاحب العقوبة قبل توقيع
 4سلطتها.  إستعمالفي  دارة الإاو قسوته او تعسف 

                                                      
، يتعلق بتفويض المرفق العام، المرجع  2018اوت  2،المؤرخ في  199-18من المرسوم التنفيذي رقم   81 79 78 77 75ة الماد  1

 السابق.
 ، يتعلق بتفويض المرفق العام، المرجع السابق. 2018اوت  2،المؤرخ في  199-18من المرسوم التنفيذي رقم  83 82المادة   2
 .37السابق, ص  د سمير،المرجعكيم  3
حموش نور الهدى، الاطار القانوني لعقد امتياز المرفق العام في الجزائر، مذكره لنهار شهاده الماستر في الحقوق،تخصص قانون العام   4

 . 60 59، ص ص ، 2015للاعمال،جامعه عبد الرحمن ميرة كليه الحقوق والعلوم السياسيه،قسم قانون الاعمال، 
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 : مدةال ايةالمرفق قبل نه إستردادسلطة  ( ت
والهدف المرجو  العامة المصلحةالمرفق لا يخدم  إدارةفي   الإمتياز أسلوبان  للإدارة إتضحذا إ

 قابلم ،الإمتيازمن صاحب  شرائهالعقد  ب مدة ايةالمرفق قبل نه إسترداد للإدارةيمكن  إنشائهمن 
 دارة الإ، حيث ان الملتزم ليس له ان يعترض عن قرار أضرارمن  ةالأخير تعويض عما لحق هذا 

    1بتعويض الضرر اللاحق.  المطالبةبالعقد او الحق المكتسب بل له فقط 

 :  الإمتيازصاحب  إرادةفي العقد دون  الواردة التنظيميةتعديل النصوص  سلطة ( ث
متى كان ذلك ضروريا  التنظيميةتعديل النصوص   الإمتياز مانحةال دارة الإمن حقوق 

لحاجيات  تلبيةو  إقتصاديةو  سياسيةلصالح السير الحسن للمرفق او المشروع محل العقد، لاعتبارات 
لأن  للعقد، الماليةاو يمس التوازنات  جذريامستعملي المرفق وطلباتهم بحيث ان لا يكون التعديل 

او الذي يفوق قدراته وذلك بطلب  الجذري التغير  حالةحق اللجوء للقضاء في   الإمتيازلصاحب 
   2التعويض او الفسخ. 

 :  الإمتياز ةنحام دارةالإ اتإلتزامثانيا: 

 العقد وقبله :إبرام  مرحلةخلال  ( أ
دفتر شروط و مخطط قانوني  دقيق ومتناسق  إعداد  الإمتيازقبل منح  دارة الإمن واجب 
عموميون مكونون  أعوانتستخدم موظفون و  عليها ان  حيثبالعقد،  أطراف اتإلتزاميبين حقوق و 

الذي يعتبر كذلك واجبا  العموميةوتنفيذ الصفقات  مراقبةو  إبرام  تكوين مؤهلا في مجال تحضير و 
   3.  247-15من المرسوم  211المادةوذلك حسب  متياز لإل مانحةال دارة الإمن واجبات 

 العقد:  إبرام  بعد  ( ب
ه وتسييره ستغلاللإ  الإمتيازواجب تسليم المرفق لصاحب  دارة الإالعقد يقع على  إبرام  بعد 

كما تلتزم بتمكينة من جميع  4في العقد  المذكورة الفنيةات الإمتياز و  الماليةمع ضمان التعويضات 
 .الوثائق الازمة لمباشرة العمل و بإعلامه بجميع المستجدات   

                                                      
 . 256، 2007حسن،الوسيط في القانون الاداري، دار الفكر الجامعي، الاسكندريه،مصر محمد بكر   1
صبري منال، النظام القانوني لعقد الامتياز في التشريع الجزائري، مذكره مكمله لنال شهاده الماستر في الحقوق تخصص قانون اداري،   2

 .2010/2011جامعه محمد خيضر، بسكره، 
 ، المرجع السابق . 247-15المرسوم التنفيذي   3
 ، المرجع السابق . 247-15المرسوم التنفيذي   4
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  الإمتيازصاحب  اتإلتزامالفرع الثاني: حقوق و 

 .  الإمتيازحقوق صاحب  :أولا

 الحق في المقابل المالي:  ( أ
عن رسم يتقاضاه صاحب  عببارةهو   الإمتيازفي عقد  قابلةنستنتج ان الم السابقةتنا راسمن د
زيادته او  للإدارةمن المنتفعين بالمرفق حيث تحدد قيمته في دفتر الشروط ويحق   الإمتياز

 من التعاقد.   الإمتيازتخفيضه دون المسا  بهامش الربح الذي يعتبر هدف صاحب 

 الحق في التعويض:   ( ب
 المسؤولية أسا على  دارة الإان يحصل على تعويض من   الإمتيازمن حق صاحب 
ان يسبب خسائر  شأنهخلالها ببنود العقد والذي من و إا دارة الإتعسف  حالةالعقدية ، وذلك في 

يتجنب الطرفان ل, حيث ان التعويض يمكن ان يكون اتفاقيا محددا في بنود العقد  الإمتيازلصاحب 
ه حيث نص العقد على التعويض دون تحديد قيمت حالةالخلاف ويمكن ان يكون قضائيا وذلك في 

   1المستحق حسب الحالة .  يقدر القاضي مقدار التعويض

 مالي للعقد: ج(الحق في التوازن ال

طارئ يعجز عن دفعه ان لا يتحمل خسائره  ثحدو  حالةفي   الإمتيازيمكن لصاحب 
 ؛مير  او بنظرية الظروف الطارئة الأبتعويض عملا بنظرية فعل  المطالبةواعببائه لوحده و 

  أعبباءتسببت بخسائر و  إجراءات العامةالسلطات  إتخاذ: وذلك في حال  ميرالفعل 
بشكل مباشر   الإمتيازصاحب  تستهدفلم  الإجراءاتحيث ان هذه   الإمتيازلصاحب 

الطرق  إغلاقفي الرسوم والضرائب و  الزيادةالطرقات و  إغلاقولكن بشكل غير مباشر ك
هو ان تكون  الأول، ينا كلفه ذلك من خسائر وذلك بشرطحيث يمكنه طلب تعويض لم

عن هذا  المسؤولةاء، والثاني ان تكون هي جر الأ أملتهي من  المتعاقدة ةالإداري السلطة
   2التغيير.

                                                      
 .714،ص 1991سليمان الطماوي، الاسس العامه للعقد الاداري، الطبعة الخامسة ، مطبعة عين شمس، القاهره،  1
 . 79،  78دمة فار  ، المرجع السابق، ص ص   2
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 تنفيذ العقد ، حيث  عملية أثناء  متوقعة: يقصد بها طروء حوادث غير الظروف الطارئة
 مواصلةتنفيذ العقد وتجعل من  عمليةر على تؤث إقتصادية أزماتتتسبب هذه الحوادث في 
،  الطبيعيةمستحيلا وذلك كنشوب الحروب وحدوث الكوارث  أمراتنفيده دون تحمل خسائر 

 الناتجةجزءا من الخسائر  دارة الإالطرفين، حيث تتحمل  إرادةعن  خارجةوالتي تعتبر 
    1لمواصلة تسيير المرفق وخدمة الصالح العام.  الإمتيازدعما لصاحب 

  الإمتيازصاحب  اتإلتزامثانيا: 

 :بالتنفيذ الشخصي للعقد لتزامالإ ا( 

صاحب  إختيارتقوم ب دارة الإفإن  من البحث السابقةفي في الفقرات  إليهحسب ما تطرقنا  
وغيرها، ما يجعل  الفنيةو  المهنيةوالكفاءات والخبرات  ماديةمثل القدرات ال عديدةعتبارات لإ لتزامالإ

، حيث انه لا يحق له التنازل كليا او جزئيا   الإمتيازصاحب  اتإلتزامالتنفيذ الشخصي للعقد من 
يمكن  حالاتال. الى انه في بعض   الإمتياز مانحة دارة الإمن  موافقةدون  العقديةه اتإلتزامعن 

 عدةالتي يحتاج مسا الأعمالمناولين القيام ببعض  عدةان يعهد الى مناول او   الإمتيازلصاحب 
 مانحةتعقيدها وذلك بعد موافقة السلطة  درجةممتلكات حسب  إقتناءاو  كإنجاز منشاَت في تنفيذها 
الى الجزء المفوض الى  النسبةب المفوضة السلطةاتجاه  ، لكن يبقى هو المسؤول الوحيد الإمتياز

 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  61المادةالمناولين من العقد وذلك حسب ما نصت عليه 
 2المتعلق بتفويض المرفق العام. 

امتياز المرفق  دارة الإ: ان السبب وراء منح المرفق العام إدارةب  الإمتيازصاحب  إلتزامب(      
نشاط المرفق بانتظام  إستمراريةولذلك يقع عليه عبء  لتزامالإالعام هو ادارته من قبل صاحب 

او  ماليةاو لعقبات  دارة الإصادر عن  خطأله في تسيير المرفق اتإلتزامحيث لا يمكنه التخلي عن 
قانونيا بصاحب  مرتبطةبالمرفق  العاملة بشرية، كما ان الكفاءات الالقاهرة القوة حالةفي  الإ، مادية
 199-18من المرسوم التنفيذي  7المادةى من الأول الفقرة،  حيث نصت  دارة الإوليس ب  الإمتياز

 3يقوم بتفويضه الى شخص اخر""لا يمكن المفوض له المستفيد من تفويض المرفق العام ان 

                                                      
 .90محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق، ص   1
 ، المتعلق بتفويض المرفق العام، المرجع السابق.199-18، من المرسوم التنفيذي رقم، 61الماده    2
 ، المتعلق بتفويض المرفق العام، المرجع السابق.199-18، من للمرسوم التنفيذي رقم 07المادة   3
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  في العقد: محددةال الزمنية مدةبال  الإمتيازصاحب  إلتزام( ج     

المرفق العام  إدارةب لتزامالإتفاق عليها في العقد حيث يقوم صاحب الإالتي تم  مدةوهي ال
من تاريخ التنفيذ  ايةالجمهور وتسيير المرفق وذلك بد خدمةموضوع العقد ويكون مسؤولا عن 

 غايةالى  الأعمالتنفيذ  ايةببد دارة الإالمنصوص عليه في العقد او من تاريخ تبليغه من قبل 
 1.  الإمتيازانقضاء مدة عقد 

 له ومستخدمي المرفق العام:   المفوضبين  العلاقةثالثا : 
 من واجب فإنه عمومية خدمةبما ان الهدف من تفويض المرفق العام هو ضمان افضل 

في  هدهج ى ه وبين مستخدمي المرفق وبذل قصار بين العلاقةله ان يسهر على  تحسين  المفوض
لهذا الجانب  199-18ما يسمح به القانون، وقد تطرق المرسوم التنفيذي اطار  تلبية رغباتهم في

 كاملا وباستقرائنا لهذا الفصل نستنتج ما يلي:  الفصل وحدد له 
تاوى او الأبقاء مستخدمي المرفق على اطلاع بما يخص مبلغ له ا المفوضمن واجب 

التعريفات وساعات العمل الخاصة بالمرفق وذلك بنشرها او اشهارها كإعلان ، يسهر المفوض له 
وذلك بتوفير سجل خاص يوضع  إليهات مستخدمي المرفق إقتراحعلى ضمان وصول شكاوى و 

 تحت تصرفهم. 
او  إهمالعن كل  المفوضة السلطة إبلاغمستخدمي المرفق بإمكان  فإنه الأحوالوفي كل 
ه إستخدامالمرفق العام او سوء  إستغلالب المتعلقةمن قبل المفوض للشروط  إحترامتجاوز او عدم 
تحقيق تعد تقريرا فيما يخص التجاوزات المبلغ عنها وتتخذ  لجنة  المفوضة السلطةله ، حيث تضع 

    2الوضع. صلاحها لإإتخاذالواجب  الإجراءاتكل 

 

 

 
                                                      

،  2019نون الاداري، جامعه محمد خيضر ،بسكره، يوسف علي، النظام القانوني لعقد الامتياز، مذكره ماستر في الحقوق تخصص القا  1
 . 50ص 

 ، المتعلق بتفويض المرفق العام، المرجع السابق.199-18من المرسوم التنفيذي رقم،  86 85 84المواد   2
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  الإداري   الإمتيازالمبحث الثاني : نهاية عقد 

هي العنصر الذي  تهمد، حيث ان  مدةعقد محدد ال كونه  الإمتيازمن خصائص عقد 
وتجهيز  إنشاءه التي قام بانفاقها على أموال إستردادة تمكنه من لفتر المرفق  إستغلاليسمح للملتزم ب

الواجب عليه انفاقها لتشغيل  موالالأتحدد في العقد وتتناسب طردا مع  مدةمتياز وهذه اللإامحل 
عن باقي عقود تفويض المرفق العام   الإمتيازه ، و يتميز عقد إيراداتالمرفق وتتناسب عكسا مع 

بالحصول على هامش ربحي والذي   الإمتيازبطول مدتها وذلك لتمكين صاحب  ستغلالالإوعقود 
هو من العقود   الإمتياز، وبما ان عقد  دارة الإبينه وبين  العقدية العلاقةمن  الأساسييعتبر هدفه 

 موالعادية كما ان للأاو الغير  العاديةسواء كانت بالطرق  حالةلا م بالغةنهايته فإن  الوقتية
 لتوضيح كل من هذه العناصر نقسمالمرفق مصير بعد انتهاء العقد ، و  دارةلإ المستعملةوالتجهيزات 

 : الأتي على النحو مطلبينهدا المبحث الى 

 الإمتيازعقد  اية: نهالولالمطلب 

جله المحدد في دفتر الشروط نه ينتهي بانقضاء أهو عقد محدد المدة فإ ن عقد الإمتيازبما أ     
 سقاط الإمتيازإخرى غير طبيعية متمثلة في عية له ، دلك لا ينفي وجود حلات أكنهاية طبي و دلك

ده النهايات ترتب نتائجا نفصلها ن كل من هو فسخ العقد بالإضافة الى الإسترداد ، حيث أ
 ة الذكر في الفروع التالية :قالعناصر ساب بالإضافة الى

 للعقد الطبيعية اية: النه الولالفرع 

 صلاحية مدةك خيرةالأ، حيث تعتبر هذه معينة زمنية مدةيمنح امتياز المرفق العامي ويحدد ب
للعقد ، وتحل نهايته بانتهاء هذه المدة ، وذلك لتعلق العقد بتسيير المرفق فقط وليس تملكه ، ما 

من الزمن،وقد بلغت اطول  محددةغير  لفترةاول ابديا لا يمكن ان يكون   الإمتيازيعني ان عقد 
  الإمتيازلصاحب  فيةاك مدةحيث تعتبر هذه ال سنة 50الى  30لمنح امتياز مرفق عمومي من  مدة
   1في التسيير.  أتعابهالى هامش ربحي مقابل بالإضافة من مصاريف  نفقةما ا ستردادلإ

 بقوةالمتفق عليها  مدةالعقد وينتهي العقد بمرور ال ىيخ التوقيع علمن تار  مدةحساب هذه ال يبدأ
العقد  مدةالعقد لا تحول دون تجديد العقد او تمديد مدته في حال كون  اية، لكن نهالقانون 

                                                      
 مرجع السابق.ال،3.94/842التعليميه الوزارية رقم   1
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الخاص بالعقد.  قصىالأ القانونيلا تتجاوز الحد  مدة، وذلك ل سنة 30المنقضي لا تتجاوز 
العقد  إبرام  ب المختصة السلطةهي نفس  هجديدالعقد او ت مدةبتمديد  المختصة السلطةفإن  شارةللإ

    1قانونا.  محددةال برام  الإطرق  ىالمنقضي حيث يجب ان تراع

 .  الإمتيازلعقد  الطبيعيةغير  ايةالنه الفرع الثاني:

  الإمتياز إسقاط: أولا

لما  نتيجةعلى الملتزم وذلك  دارة الإيمكن ان تطبقها  عقوبة أقصىيعتبر   الإمتياز إسقاط
  للإدارة المنفردة بالإرادةهذا القرار  إتخاذالعقد، يكون  اتإلتزاملاخلاله ب نتيجةو  ءخطأأارتكبه من 

 فإنهدون النص عليه في العقد  دارة الإاء من قبل جر الأتوقيع هذا  إمكانية، رغم  نهائية صورةوب
 ةراسالحوالملتزم عكس وضع المرفق تحت  دارة الإبين  العقدية الرابطةغالبا ما يتم ذكره لانه يلغي 

   2اءا وقتيا فقط ،.أجر الذي يكون 

ينبغي  مشروعبيةالجسيم واكسائه طابع الاء جر الأهذا  إستعمالفي  دارة الإولضمان عدم تعسف 
 توفر بعض الشروط مثل: 

  مانحة للإدارة المالية اتلتزامالإمن تسيير المرفق او عدم وفائه ب  الإمتيازعجز صاحب 
  الإمتياز" يتحمل صاحب  96/308من المرسوم التنفيذي  30المادةحيث نصت   الإمتياز

ه اتإلتزامما توقفت بسبب عدم الوفاء بإذا  الخدمات تأديهسقوط حقوقه بسبب عدم استئناف 
عذار غير الإسقوط حقوقه بعد   الإمتيازح نهذا ويقرر ما عبباءالأالتي يفرضها دفتر 

 مدةقد طلب منه مسبقا تقديما ملخصاته خلال   الإمتيازالمتبوع بالتنفيذ ويكون صاحب 
   3عذار له" .الإشهر من تاريخ تبليغ 

  دارة الإات عدادلإ  الإمتيازصاحب  استجابةالذكر ان عدم  سابقة المادةنستنتج كذلك من 
 دارة الإ، تمنحها  محددة زمنية مدةبالتنفيذ تؤدي الى سقوط حقوقه بعد  متبوعةالغير 

 ئه.خطأللملتزم بغرض تدارك ا

                                                      
مجلة قضية شركة نقل المسافرين سريع جنوب،  ، 09/03/2004، الصادر بتاريخ 11950/11952قرار مجلس الدولة تحت رقم   1

 . 2005، 05مجلس الدولة عدد 
 .102حموش نور الهدى،الاطار القانوني لعقد امتياز المرفق العام في الجزائر، المرجع السابق، ص،    2
 ، المرجع السابق .96/308، من المرسوم التنفيذي رقم 30الفقره الاولى، الماده   3
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 ستردادلإاثانيا: 

للمرفق  دارة الإ إستردادوالمتمثل في   الإمتياز مانحة دارة الإفي حقوق  إليهسبق وتطرقنا 
  الإمتيازوليس لصاحب  العامة المصلحةلا يخدم   الإمتياز أسلوبتبين لها ان تسييره بإذا  العام

الذي  سقاطالإعن  ستردادلإا، يختلف دارة الإان يعترض على ذلك بل له فقط طلب التعويض من 
المنفردة وبدفعها لتعويض  دارة الإرغبة يتم ب لأنه  الإمتيازصاحب  ءخطأأيكون سببه تقصير و 

المال  را ل المكونةوالنفقات  سهمالأمالي اجمالي او مقسم على اقساط سنوية  يراعى فيها 
 1المرفق.  تهيئةومصاريف تجهيز و 

على  حالة، وفي هذه الستردادلإا عمليةيمكن للعقد ان يتضمن على سبيل الحصر بنود تنظم 
ا إسترداد) حالةالمرفق ويسمى في هذه ال إستردادان تتقيد بهذه البنود حتى تتمكن من  دارة الإ

المرفق  إستردادتعسفها في  حالةفي  الإداري القرار من طرف القاضي  إلغاء مكانيةاتفاقيا( وذلك لإ
باعتبار  العامة المصلحةتتعلق ب ستردادلإا أسبابما كانت إذا  على ذلك قادرة، غير انها تكون 

    2. دارة الإتصرفات   و جوهر كل أسا  الأخيرهذا 

 ثالثا: فسخ العقد 

ان   الإمتيازبل يمكن لعقد   الإمتيازصاحب  إرتكبها ءخطأألا يتم فسخ العقد دائما بسبب 
 : حالاتالمنصوصا عليها في دفتر الشروط ونميز من بين هذه  ةإستثنائي حالاتينتهي في 

والملتزم اي برضا الطرفين ،  دارة الإ بإتفاق: يتضح من اسمه انه يتم تفاقي للعقدالإ أ(: الفسخ 
التعويض المستحق للملتزم  مناقشةتضمن  ودية طريقةحيث يتم الفسخ دون اللجوء الى القضاء وب

 3او بالتقسيط .  الإدفعه اجم كيفيةو 

 

 

                                                      
قليل امينة، تسوية منازعات عقد الامتياز الاداري ونهايته، مذكره لنيل شهاده الماستر في القانون تخصص دوله ومؤسسات، جامعه اكل   1

 . 59محمد اولحاج، البويره، ص، 
 و ما يليها .  778سليمان الطماوي، العقود الإدارية، مرجع سابق، ص،  2

 .794سليمان الطماوي، المرجع نفسه، ص،   3
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 القانون:  بقوةب(: الفسخ 

من المرسوم التنفيذي  12المادةمن  الثالثة الفقرةويكون ذلك  في حالة القوة القاهرة التي عرفتها 
التي لا يمكن توقعها ولا  ةستثنائيالإ الطبيعيةهي" مختلف الظواهر  القاهرة القوةفإن   96/308

 إرادةعن نطاق  خارجةو  مستحيلة شغالالأاو  الخدمةمقاومتها ولا التغلب عليها وتجعل تنفيذ 
او يخفض او يبطل وذلك بدون تعويض ، حسب ما   الإمتيازيغير  حيث،    1"  الإمتيازصاحب 

تضمن العقد نصا إذا  . ، او2المتضمن قانون المياه، 83/13من القانون رقم  27المادةنصت عليه 
 3وفاته.  حالةه في اتإلتزاممن   الإمتيازبموجبه يعفى صاحب 

 القضائي:  ج( الفسخ

،وبالرغم من تمتع  الطرفين الى القضاء بغيه فسخ العقد أحديتم الفصل القضائي بتقدم 
إليه ضمانا لعدم  تلجأبسلطات تخول لها فسخ العقد دون اللجوء الى القضاء الى انها  دارة الإ

ي فسخ تعسفها ف حالةكون قرارها غير مشروع او في  حالةبالتعويض في   الإمتيازصاحب  مطالبة
 4العقد. 

وذلك  أوانهقبل   الإمتيازعقد  إنهاءلدى القضاء بخصوص  دعوى ب طرافالأ أحدحيث يتقدم 
 جوهريةجسيما او عدلت تعديلات  خطأعليها  الواقعة اتلتزامفي تنفيذها للإ دارة الإ خطئ حالةفي 

في التوازن المالي للعقد لا يمكن تداركه من قبل صاحب  إختلالذلك الى  اَدى في شروط العقد و
    5. الإمتياز

  الإمتيازالمطلب الثاني: تصفية عقد  

  الإمتيازومعدات وتجهيزات من قبل صاحب  أموال إستعماليتطلب تسيير المرفق العام 
كجزء من المرفق العام حيث ان هذه  دارة الإوالتي منها ما يلتزم بتوفيرها بنفسه ومنها ما تقدمه 

والحضائر او منقولات كالسيارات  يةرضالأيمكن ان تكون عقارات كالمباني و القطع  موالالأ

                                                      
 ، المرجع السابق.96/308من المرسوم التنفيذي  12المادة   1
 المتضمن قانون المياه، المرجع السابق. 83/13من القانون رقم  27الماده   2
 .155اكلي نعيمة، المرجع السابق،ص   3
 .107حموش نور الهدى، المرجع السابق، ص،  4
 . 60قليل امينه، المرجع السابق،ص،   5
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حيث يتم النص  الدولةالى  موالالألتشغيل المرفق، تعود معظم هذه  اللازمةوالمعدات والتجهيزات 
شراء  إمكانيةالى بالإضافة غير منصوص عليها للملتزم  موالالأعلى ذلك في العقد في حين تبقى 

 المرفق ا لتشغيل المرفق بعد عودتإليهنظرا لحاجتها   الإمتياز مانحة السلطةمن قبل  خيرةالأهذه 
 : الأتيةا ، نفصل كل عنصر من هذه العناصر في الفروع إليه

 الدولةالتي تعود الى  موالال: الولالفرع 

من المرفق العمومي، يتم  يتجزألسير المرفق العام و تشكل جزءا لا  ضرورية أموالهي 
 دارة الإحيث تحل   ،1العقد  ايةبعد نه للإدارةعودتها  طريقةالنص عليها في دفتر الشروط وعلى 

من  29المادةى من الأول الفقرةبالمرفق وذلك حسب  المتعلقةواجباته  محل الملتزم في حقوقه و
محل صاحب   الإمتيازحيث جاء النص كالتالي"..... يحل مانح  96/308المرسوم التنفيذي 

  الأجهزةويتسلم على الفور التجهيزات و   الإمتيازب مرتبطةال اتلتزامالإفي جميع الحقوق و   الإمتياز
كما هو محدد في   الإمتيازالتي هي جزء من  العقاريةو  المنقولة موالالأملحقاتها، وعلى العموم و 
 2من نفس اليوم."  إبتداء  الإمتياز يراداتالإجميع  إليههذا، وتؤول  عبباءالأودفتر تفاقية الإ

 شرائها:  للإدارةالتي يمكن  موالالالفرع الثاني : 

العقد والتي تعتبر من الوسائل  مدةطوال   الإمتيازالتي تكون ملكا لصاحب  موالالأهي 
مقابل  إرادتها العقد ب ايةها بعد نهإسترداد للدولةلتسيير المرفق،  حيث يمكن  المسهلةالمستخدمة و 

من القرار  43المادةى في الأول الفقرةعلى ذلك  مثالاأخذ ن،   الإمتيازتعويض تدفعه لصاحب 
الذي يخص دفتر الشروط النموذجي لمنح امتياز  18/09/1998الوزاري المشترك المؤرخ في 

ان تسترد مقابل   الإمتياز مانحة للسلطةللتزويد بمياه الشرب " يمكن  العموميةالخدمات  إستغلال
والتي لا تشكل   الإمتيازالتي مولها كليا او جزئيا صاحب  ستغلالللإ اللازمة الأملاكتعويض 

 ." . 3 الإمتيازجزءا اصليا من 

 

 
                                                      

 .108الهدى، المرجع السابق، ص، حموش نور  1
 ، المرجع السابق.96/308المرسوم التنفيذي رقم،   2
 .62قليل الامينه، تسويه منازعات عقد الامتياز الاداري ونهايته، المرجع السابق،ص ،   3
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 المنفصلة موالالالفرع الثالث: 

شرائها يمكن ان نستنتج ان  للإدارةالتي يمكن  موالالأو  للإدارةالتي تعود  موالبعد تطرقنا للأ
ما يتبقى فإن  ين، ومنهالأخير التي تبقى ملكا للملتزم عن طريق خصم هذين العنصرين  موالالأ

 الشخصية موالالأالى بالإضافة ا وثيقا بالمرفق إرتباط مرتبطةوالغير  المنفصلة موالالأللملتزم هي 
 دارة الإلا يمكن شرائها من قبل  موالالأبالمشروع، حيث ان هذه  الخاصة دارة الإللملتزم، كمكاتب 

 1.  الإمتيازصاحب  موافقةدون 

 

   وطرق تسويتها الإمتيازالمبحث الثالث: منازعات عقد 

وصاحب  دارة الإالى الحقوق التي يتمتع بها المنتفعون من المرفق العام ، تتمتع بالإضافة 
ونظرا  ثلاثةال طرافالأيؤدي انتهاكها الى نشوب نزاعات بين هذه  اتإلتزامبحقوق و   الإمتياز

 أمرا  الإمتيازمنازعات عقد  تسويةالتي قد يضمها النزاع يجعل من  طرافالألنزاعات و تعدد ل
 طريقة( والالأولالمشرع طريقتان لحل النزاعات طريقة ودية سلمية )المطلب  أوجدصعبا ، لذلك 

 )المطلب الثاني (  القضائية تسويةفي ال المتمثلة يةالتقليد

  الإداري   الإمتيازلمنازعات عقد  ودية: التسوية الالولالمطلب 

المتعلق بتفويض المرفق العام، نجد ان  199-18لو نظرنا الى المرسوم التنفيذي رقم 
 منه ، ونص على انشاءلقسم السابع للنزاعات في ا وديةال تسويةالمشرع الجزائري قد تطرق الى ال

ذات  العموميةوالمؤسسات  يةقليمالإللنزاعات لدى كل مسؤولين عن الجماعات  وديةال تسويةلل لجنة
للمرفق،   المفوضة السلطةعن المرفق العام و والتي تعتبر  المسؤولةلها و  التابعة الإداري الطابع 

 2وديا قبل اللجوء الى القضاء.  تسويتهاوجود خلافات ل حالةا في إليهونص على اللجوء 

 اللجنة تشكيلة: الولالفرع 

 )ثانيا( :  ولايةبعنوان ال لجنة( و أولا) بلديةبعنوان ال لجنةلقد نص المشرع على لجنتان ال

                                                      
 .812الطماوي، الاسس العامه للعقود الإدارية، المرجع السابق، ص  سليمان 1
 ، المتعلق بتفويض المرفق العام، المرجع السابق.18/199، من المرسوم التنفيذي رقم  71،  70 ، 4المواد  2
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 بعنوان البلدية لجنة: أولا

 : من لجنةتتشكل ال

 ،ممثلين عن رئيس المجلس الشعبي البلدي رئيسا 
  المفوضة، السلطةممثل عن 
  الوطنية، للأملاك المركزةممثل عن المصالح غير 
  ميزانيةلل ركزةمالممثل عن المصالح غير. 
 بعنوان الولاية لجنةثانيا: 

 :من لجنةتشكل ال

  يا رئيسا،إقليمممثل عن الوالي المختص 
  المفوضة، السلطةممثل عن 
  ميزانيةال متابعةو  للبرمجة الولائية المديريةممثل عن، 
  الوطنية للأملاك الولائية المديريةممثل عن. 

مع  المبرمةتفويض المرفق العام  إتفاقياتعن تنفيذ الناشئة بالنزاعات  تسوية لجنةحيث تختص كل 
 1لديها.  المنشأة السلطات  ايةلوص التابعة الإداري ذات الطابع  العمومية المؤسسة

 وعملها . لجنةال أعضاء إختيارالفرع الثاني: 

نظرا لكفاءتهم، كما يمكن  المعنية السلطةبموجب مقرر من مسؤولي  عضاءالأ إنتقاءيتم 
 لجنةال إستقلاليةبحكم كفاءته، ولضمان  هاأشغالان تستشير كل شخص يمكن ان ينيرها في  لجنةل

 عملية إبرام   مراقبةب الخاصة الإجراءاتاعضائها من الموظفين غير المعنيين ب إختياروحيادها يتم 
سة درااللجنة ل أعضاءمقررا من ضمن  لجنةتفويض المرفق العام و يعين رئيس الإتفاقية تنفيذ 

 إستلام   من تاريخ  إبتداءيوما  20لا يتعدى أجل  بها في المتعلقةملفات الطعون وتتخذ القرارات 
 2الطعن. 

                                                      
 ، المتعلق بتفويض المرفق العام، المرجع السابق.18/199، من المرسوم التنفيذي رقم 70المادة   1
 جع السابق.، المتعلق بتفويض المرفق العام، المر 18/199، من المرسوم التنفيذي رقم 72الماده   2
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 العموميةبالصفقات  المتعلقةاللجان للمنازعات  طريقةنفس  إتبعنلاحظ ان المشرع الجزائري 
 . 15/247في القسم الحادي عشر من المرسوم الرئاسي 

 رسالةمع  الثبوتيةبتوجيه تقرير مفصل مرفوق بكل الوثائق  لجنةحيث يتم عرض النزاع على ال
 .إستلامعليها مع وصل  موصى

 المطلب الثاني : التسوية القضائية لمنازعات عقد المتياز

يتم  طرافالأفي الوصول الى حل سلمي يرضي  المختصة لجنةعدم جدوى جهود ال حالةفي 
القضاء  ختصاص الإاللجوء الى القضاء بنوعبيه للفصل في النزاع، حيث تخضع بعض النزاعات 

، كما تخضع بعد المنازعات لقواعد التحكيم الدولي  الإداري القضاء  ختصاص لإ أخرى العادي و 
 : التالية الفروع وهو ما سنبينه في أجنبياشخصا   الإمتيازب صاح كون  حالةفي 

 الفرع الاول: إختصاص  القضاء العادي بتسوية منازعات عقد الإمتياز :

( ولابالمنازعات التي تقع بين الملتزم و مستخدمي المرفق العام )أ عادياليختص القاضي 
 ( ثانياتقع بين الملتزم وعمال المرفق ) بالمنازعات التي أيضا كما يختص

 بين الملتزم ومستخدمي المرفق :  الواقعةبالمنازعات  عاديالالقضاء  إختصاص اولا: 
يمكن ان يكون شخصا خاصا   الإمتيازصاحب فإن  محل تفويض العامنظرا لكون المرفق 

من الفصل فيه،  الإداري وتمكين القاضي  اإداريو بالتالي انعدام المعيار العضوي حتى نعتبر النزاع 
 ختصاص لإتخضع  معقدة علاقةومستخدمي المرفق   الإمتيازبين صاحب  العلاقةحيث تعتبر 

 1الى الملتزم .  الموجهةحتياجات والمطالب الإالقاضي العادي فيما يخص النزاع المتعلق ب

 دارة الإ مطالبةعدم مراعات الملتزم لبنود دفتر الشروط،  حالةمستخدمي المرفق في  بإمكان
في  السلطةه، كما يمكنهم  تقديم طعن بخصوص الملتزم لتجاوزه اتإلتزامبالتدخل لحمله على تنفيذ 

فيما  دارة الإ اءاتجر إ مشروعبيةالتدخل او سكوتها، كما يمكن لهم الطعن في  دارة الإرفض  حالة
  2.الإداري   الإمتيازلشروط عقد  مطابقةكانت غير إذا  يخص تنفيذ العقد

                                                      
مسعود شيهوب، المبادئ العامه للمنازعات الإدارية، نظريه الاختصاص، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعيه،الجزائر، سنه   1

 .375-374، ص 1999
 .50قليل امينه، تسويه منازعات عقد الامتياز الاداري ونهايته، المرجع السابق، ص   2
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 القضاء العادي بمنازعات الملتزم و عمال المرفق: إختصاص ثانيا: 
جتماعي الإيحكمها القسم  مدنية علاقةوالعمال هي   الإمتيازبين صاحب  العقدية الرابطةن إ

للعمال في بعض  الخاصةلبعض من العلاقات  المكملةوبعض التنظيمات  من قانون العمال ،
خروجا  خاضعا للقانون الخاص وللقضاء العاديحيث يحتلون مركزا قانونيا   ،الحساسةالقطاعات 

 1. بذلك عن القاعدة العامة كون الادارة طرفافي النزاع  

 : الإداري   الإمتياز)الوطني( بمنازعات عقد  الإداري القاضي  إختصاص الفرع الثاني: 

 دارة الإو   الإمتيازبين صاحب  الواقعة  الإمتيازنظرا لتوفر المعيار العضوي في منازعات عقد 
أمام  ، وبالتالي يتم رفع الدعاوى  الإداري القضاء  ختصاص ا تخضع لإفإنه  الإمتياز مانحة
 2مجلس الدولة. أمام  والطعن فيها ةالإداري محكمةال

)ثانيا(  لغاءالإلقضاء  الأخر( والبعض أولاحيث يخضع بعض هذه النزاعات للقضاء الكامل )
 : التاليةفي العناصر  إليهي )ثالثا( وهو ما سنتطرق ستعجالالإالى منازعات القضاء بالإضافة 

  الإمتيازوصاحب  دارة الإ: منازعات القضاء الكامل بين أولا

 صاحبةة وهي الإداريفي المنازعات  العامة ولايةال هي صاحبة ةالإداريان المحاكم 
طرفا فيها ، كما تختص في الفصل في  دارة الإفي دعاوى القضاء الكامل التي تكون  ختصاص الإ

  3بكل درجاتها،  العامة دارة الإعن  الصادرة، للقرارات  مشروعبيةوالتفسير وفحص ال لغاءالإدعاوى 
تنفيذه وانقضاءه  عمليةما يحيط بكل جوانب العقد سواء فيما يخص  صحة انعقاده او و كل 
ذات طابع  عمومية مؤسسةاو  بلديةاو ال ولايةاو ال الدولةفي  متمثلة دارة الإكون  مكانيةلإ مراعاة،و 

 . الدولةمجلس أمام  في الوقت الراهن، او الاستئنافيةاو   ةالإداري محاكمالأمام  قد نكون إداري 

 في ما يلي :   الإمتيازوتتمثل دعاوي القضاء الكامل في عقود 

 :  الإمتيازدعاوى بطلان عقد  -

                                                      
1
 .59ِ، المرجع السابق، ص لعقد الامتيازيوسف علي، النظام القانوني   

 .199شهوب مسعود، المبادئ العامه للمنازعات الإدارية )نظريه الاختصاص( ، المرجع السابق، ص   2
،الصادرة  21، ج ر عدد 2008فيفري  25، المتضمن قانون الاجراءات المدنية، المؤرخ في 08/09، من القانون 801و  800الماده   3

 .2008ريل اف 23بتاريخ 
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 فإنهشروط صحته كالسبب او المحل او الرضا ،  أحدالعقد او  أركان  أحدتخلف  حالةفي 
ببطلان العقد، ويكون البطلان  مطالبةلل الإداري لدى القضاء  رفع دعوى   الإمتيازيمكن لصاحب 

فإن  لتزامالإبصاحب  متعلقةكانت الحماية إذا  اما العامة مقررة للمصلحة ايةكانت الحمإذا  مطلقا
 فإنهصلا أنه لم يكن أعتبار العقد كإ وبما ان الحكم بالبطلان يعني  ،هنا يعتبر نسبيا فقط  البطلان

وبالخصوص الملتزم باعتباره الطرف الضعيف في العقد  طرافالأفي حالة بدء تنفيذ العقد من قبل 
يمكن  و بالتالي ، من حسن نيته ومن كون بطلان العقد ليس بسببه التأكد الإداري يمكن للقاضي 

 1.  العقدية المسؤولية وأحكامللمتضرر طلب التعويض بناء على قواعد 

 )دعاوى التعويض( :   دعاوى تنفيد العقد -
سببها الطرف  أضرارللتعويض عن  دعوى  المتضمنةبتنفيذ العقد و  المتعلقةكل الدعاوى 

عن الضرر ض مالي تعوي ة منها طلبغايات القضاء الكامل، وتكون الإختصاصتكون من  الأخر
   .2ته لإإلتزام الأخرالطرف  الناتج عن مخالفة

  لغاءالإ ثانيا : دعوى 

من  تتأكدحيث  لغاءالإفي دواء  ةالإداري محكمةال إختصاص لقد سبقت تطرق الى 
بمنازعات  المتعلقةكليا او جزئيا وفي حالة الدعاوي  إلغائهومن ثم الحكم ب الإداري القرار  مشروعبية

من  المرفوعةيتمثل في الطعون  لغاءالإقضاء  إختصاص فإن   الإمتيازالمرفق العمومي محل عقد 
 :التالية)ب( وهو ما سنفصله في العناصر  المنفصلةالقرارات  حالةقبل المنتفعين )أ( وفي 

  

 من طرف المنتفعين:  المقدمةحالة الطعون  ( أ
للامتياز فيما  مانحةال دارة الإفي قرارات  لغاءالإب ستخدمي المرفقي العمومي حق الطعنلم

بشروط العقد وبالتحديد الشروط  مخلةهذه القرارات  كون  حالةيخص علاقتها مع الملتزم ، في 
 3للمنتفعين .  الخدمةعن طريقة تقديم  المسؤولةكونها  التعاقديةوليس  التنظيمية

                                                      
 .61عقد الامتياز، المرجع السابق، ص يوسف علي، النظام القانوني ل  1
 .60يوسف علي، النظام القانوني لعقد الامتياز، المرجع السابق، ص   2

3 Aubgjean marie, grands services public entreprises nationales,LGDJ, paris, 1974, p282. 



                النظام القانوني لعقد الإمتياز الإداري                             الفصل الثاني              
 

 

56 

ا من مستخدمي إليه المقدمةاو سكوتها على الطعون  دارة الإرفض  حالةحيث انه في         
ها ، إحترامعلى  إجبارهو  التنظيميةبالشروط   الإمتيازصاحب  إلتزامالمرفق العام بخصوص عدم 

 .لغاءالإب دارة الإمن الممكن الطعن في قرار  أصبح

 : المنفصلةالقرارات  حالة ( ب
عنه ،  منفصلةولكنها تكون مختلفة و ، إكمالهفي تكوين العقد و  هماوهي القرارات التي تس

اي قبل  برام  للإ ممهدةفيها جائزة ، حيث تعتبر قرارات  لغاءالإالطعن ب عمليةوالذي يجعل من 
وباتة  نهائية المنفصلةتوقيع الرابطة العقدية ، وحتى يكون الطعن جائزا يجب ان تكون القرارات 

 . 1لغاءالإلرفع دعوى  القانونية الأجال إحترامالى بالإضافة 

  ستعجاليالإثالثا: دعوى القضاء 

 القانونيةتوافرت فيها الشروط إذا   الإمتيازي في كل قضايا عقد ستعجالالإيفصل القاضي 
  الإمتياز مانحة دارة الإتنفيذ قرار صادر عن  إيقاف دعوى على ذلك  مثالاأخذ ن، ستعجالللإ

ه وله إختصاصتقع ضمن  إستعجالية دعوى وهي   الإمتيازيقضي بهدم المرفق العمومي محل عقد 
 . 2الفصل فيها سلطة

الخضوع فإن  المتعاقدين شريعةعملا بقاعدة العقد الفرع الثالث: اللجوء الى التحكيم الدولي: 
 الأصلالطرفان  ولو كان  رغبةل تلبية  الإمتيازنزاعات عقد  فضلقوانين التحكيم الدولي ممكن في 

 الهيئةمعينين لا على  أشخاصهو اللجوء الى القضاء الوطني ، وذلك بعرضه للفصل من قبل 
 3. المختصةالوطنية  القضائية

شرط فإن  ةالإداريو  مدنيةال اءاتأجر من قانون  1008و المادة  1007المادةوحسب 
 :التحكيم يتمثل في 

                                                      
 .62يوسف علي، النظام القانوني لعقد الامتياز،المرجع السابق، ص  1
، مذكره لنيل شهاده الماجستير في القانون، تخصص القانون العام 08/04بوشنه ليلى،النظام القانوني لعقد الامتياز في ظل الامر  2

 .137، ص 2013للاعمال، جامعه عبد الرحمن ميرة، بجايه 
يم في منازعات العقود الإدارية )دراسه مقارنه في ضوء احداث اراء الفقه واحكام القضاء وموقف المشرع شريف يوسف خاطر، التحك  3

 .58، ص 2011الفرنسي والمصري(، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، جامعه المنصور، مصر ،
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في العقد بعرض النزاعات الذي قد تثير فيما يخص   طرافالأتفاق الذي يلتزم بموجبه الإ
 أيضا في العقد ويشترطكتابة البطلان بال طائلةتحت  التحكيم شرط إثبات،حيث يتم  الأخيرهذا 
  1حكمين وكيفيات تعيينهم.مالبطلان تعيين الحكم او ال طائلةتحت 

 الدولية تفاقياتالإالتحكيم في معظم  طريقةالى أشار  ونلاحظ ان المشرع الجزائري قد
لفض  بديلة الى الصلح والوسط كطرق بالإضافة  الأجنبي الإستثمارالمصادق عليها فيما يخص 

او  الإداري التابعين للقانون  شخاصالأ أحدو  الدولةالنزاعات، التي من الممكن ان تحدث بين 
في الباب الثاني من  ةالإداريو  مدنيةال الإجراءات، كما نص عليه في قانون الأجانبالمستثمرين 

 الكتاب الخامس تحت عنوان " في التحكيم" .

 مكانيةلإ، وذلك الأجانبالضمانات التي يبحث عنها المستثمرين  أهميعتبر التحكيم من 
دون اللجوء الى القضاء  الإستثمارحل المنازعات المحتمل وقوعها فيما يخص  طريقةتحديد 

يكون  أخرى جهة  ، منالإستثماروعدم تخصصه في عقود  ه وتكاليفهاءاتأجر الداخلي، وذلك لبطئ 
النزاع فمن غير المعقول ان  أطراف أحد الدولةالحياد كون مبدأ  اللجوء الى التحكيم من باب تحقيق

 .أيضاتكون الحكم 

،  الثنائيةتفاق على التحكيم الدولي مسبقا او بعد وقوع الخلاف وفشل المفاوضات الإيتم 
منازعات  تسويةمثل المركز الدولي ل تحكيمية مؤسسةتعيين محكمين خواص او بعدها  ليتم

 2.الأجنبيوالمستثمر  الدولة( , للبث في النزاع بين dindu) الإستثمار

 

 

 

  

                                                      
 السابق. ، المرجع 08/09، من قانون الاجراءات المدنية و الادارية  1008و  1007المادة   1
 . 97 96حموش نور الهدى ,الاطار القانوني لعقد امتياز المرفق العام في الجزائر، المرجع السابق، ص ص ،  2
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 :خاتمة
إن عقد الإمتياز هو وليد القانون الإداري الفرنسي حيث كان نتاجا للعجز الذي واجهته الدولة في 
تسيير مرافقها وتقديم الخدمات العامة نظرا للتطورات التي كانت تواجهها، وهو من الأساليب التي 

م، حيث إنتشر تم تحديثها وتأطيرها وتنظيمها في الوقت الحالي بما يتناسب ومتطلبات الصالح العا
هذا العقد في العديد من الدول نظرا للمستعمرات التي كانت قائمة قديما و نظرا تطبيق سياسة  

في تبني النظام الجزائري  الجزائر حيث كان لفرنسا دورا هامالمستعمر والتأثر بها، وذلك على غرار 
النظام الليبرالي الرأسمالي  هايلأسلوب الإمتياز بداية من النظام الإشتراكي بعد الاستقلال إلى تبن

 وسنها لتشريعات تنظم عقد الإمتياز شيئا فشيأ  تماشيا مع ما يتطلبه النظام الجديد. 

عقد الإمتياز هو خليط بين العمل التعاقدي  والعمل التنظيمي ، حيث يهدف هذا العقد إلى الجمع 
ام ومصلحة المتعاقد في تحقيق بين مصلحتين متناقضتين وهي مصلحة الإدارة في تحقيق النفع الع

الربح المالي ، وبما أنه عقد اداري فإنه يتميز بأركان وخصائص تجعله فريدا من بين العقود 
الاخرى، فلابد من وجود جهة ادارية في العقد والمتمثلة في الدولة او البلدية أو الولاية، وهي 

اء في أشخاص طبيعيين أو معنويين الطرف مانح الإمتياز بالإضافة إلى جهة أخرى والمتمثلة سو 
غلال ست، و ينصب هذا العقد على تسيير أو إتابعين للقانون، العام أو الخاص، أجنبيين أو محليين 

 التنظيميةيجمع دفتر الشروط كل البنود  وون هذا العقد مكتوبا وموثقا حيث يك نشاء مرفق عام،أو إ
يقبل  وبرام العقد، الادارة في حالة رغبته في إبالعقد والتي يقبلها المتعاقد مع  الخاصة والتعاقدية

دون مفاوضه كونها تتعلق بحسن سير المرفق  الادارةالتي تضعها  التنظيميةبجميع الشروط 
فهي  التعاقديةما الشروط السلطة العامة أمتيازات الادارة تتمتع بإوتحقيق الصالح العام و كون 

لابد من وضع طرق و معايير  محددة في إختيار  للتفاوض ، وحتى يحقق هذا العقد غايته القابلة
اللازمة لتسيير المرفق  والمالية والبشرية والمهنية التقنيةوالمتمتع بالقدرات  صاحب الإمتياز الكفء

 في المستوى المطلوب.العام على أحسن وجه وضمان تقديم خدمة عمومية 

العمومية و  المتعلق بالصفقات  247-15لقوانين على غرار المرسوم الرئاسي تعاقبت التنظيمات وا 
الأخيرة، الصادر في السنوات  199-18إلى المرسوم التنفيذي رقم  بالضافةالمرفق العام  اتتفويض
عتماد معايير الادارة على إ بعقد الإمتياز كإلزام  الخاصةتطرق إلى العديد من الجوانب حيث 
و التراضي بنوعبيه المنافسة الحرة أ الإختيار ، وذلك عن طريق مبدأ ةوالمساواة في عملي الشفافية
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حسبا لما قد يطرِأ من المرفق العام وما يناسبه. كما نصت هذه التشريعات ت طبيعة ما يخدم حسب
برام العقد التي قد تقع بين الملتزم والادارة والمرتفقين أثناء عملية إختيار المترشح أو أثناء إ خلافات
كل حاله، القضاء المختص في  توحددو تصفيته ، وذلك باللجوء إلى القضاء بنوعبيه وتنفيذه أ

 دون اللجوء إلى القضاء.  ودية  نزاعات بصورةلحل ال على طرق بديلة ابالإضافة إلى نصه

 النتائج و التوصيات الآتية:وبعد دراستنا لهذا الموضوع نشير إلى 

 

 النتائج:

أولى المشرع الجزائري اهمية كبيرة لعقد الإمتياز و دلك بإصداره لمرسوم تنفيدي يتناول  -
 جوانب العقد و دلك بعد ان كانت  نصوصه مدكورة في مواضع متفرقة ،

يعتبر عقد الإمتياز النهج الانسب لإدارة المرافق العمومية و غيرها لما يتمتع به القطاع  -
 ، و بشرية تضمن الجودة و الالتزام في الخدمة و استمرارهاالخاص بمؤهلات مادية و تقنية 

مصطلح البنود التنظيمية والتعاقدية هو مصطلح فقهي فقط ، حيث أن المشرع نص على  -
البنود المالية والبنود الإدارية والتقنية فقط  ومن الضروري أن يبين  الفرق بين  ما هو قابل  

 لضمان عدم تعسف الادارة في مرحلة الانتقاء،منها للتفاوض وما هو غير قابل لذلك 
 

 : التوصيات 
الإمتياز خاصة ختيار صاحب ة و سن قواعد متعلقة بطريقة إوضع دفاتر شروط نموذجي -

 نتقاء المترشحين،بكل مجال ذلك لضمان الشفافية والحياد في إ
التي  من العقود في خضم الازمة المالية هذا النوع تشجيع الخواص للإقبال علىضرورة  -

 تواجهها الدولة، 
 عملية ثناءلتجنب الخلافات المحتمل وقوعها أ ةميداني ةحبذا لو تسبق هذه العقود بدراس -

 ،عقدتنفيذ ال
ضرورة قيام الادارة بدراسة المشروع ماليا قبل منح الإمتياز و تحيين قيمة الرسوم لضمان   -

 ,د و جودة الخدمةو العقالإقبال على ستمرارية رفين و إوامش الربح الخاصة بالطه
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